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  المرأة القضاء ولاية

  الاختلافات  فقهية مقارنه بين دراسة

  الفقهية والمقاصد الشرعية

   فالح العتيبي خالد.د

  جامعة الكويت –كلية الشريعة  –رئيس قسم الفقه وأصوله 

  
  الله الرحمن الرحيم بسم

مـة     الْمُقـدِّ

دُ  المين الحم ه ، ربِّ الع ا في ا مُباركً رًا طيِّبً داً كثي ق  ،حم داً يلي حم
لْطانِه يمِ سُ يْنَ  ،بِجلال وجْهِه وعظ ال ح ن الأعم الحاتُ م ه الص ل ب داً تقُبَ حم

عُ  ،ترُفَع بُ يخشَ وارحُ والقل رِه الج د ذك ى   .وتخَْضَع عن لامُ عل والصّلاةُ والسّ
المَينَ  ةً للع وثِ رحم ينِ  ،المبع يِّ الأمَ يِّ الأمُِّ دٍ النَّبِ حْبِه  ،محمَّ ه وصَ ى آلِ وعل

  ثمَُّ أمّا بعَْدُ   .وعلى مَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوَْمِ الديّنِ  ،نَ أجَْمعي
إن وعُ  ف ذاموض ع  ه ايا المجتم ن قض ة م يّة هامّ اول قض ث يتن البح

ر ،بين حين وآخر هاالإسلامي، قضية يتكرر طرح رة   وتثي ل  م ي ك دلف  ج
ي كل فقيه وقانوني وكاتب فيها بدلوه، وه دلىي  بحيث ،قضائي وديني واسع

  .القضاء في المحاكم الشرعية والمدنية وغيرها ولايةقضية تقليد المرأة 
  بالبحث   التعريف

ية وعية لقض ة موض ة علمي ث دراس ذا البح دم ه رأة   :يق ة الم ولاي
ة  ن جه ا م ة بأدلته ات الفقهي ين  الاختلاف ع ب ب يجم ي قال اء، ف   ،القض

رى ة أخ ن جه اء م رعية للقض د الش ن  ،والمقاص ف ع د الكش م بقص الحك
ية ذه القض حيح  له رعي الص ة  ،الش ات الفقهي ين الاختلاف ة ب ك بالموازن وذل

   .وأدلتها  والمقاصد الشرعية في نهاية الدراسة
   :المشكلة الّتي يعُالِجُها البحث،  وأهمية الموضوع طَبيعةُ 

رت ي  ظه ةف رة الآون ى   ،الأخي لامي عل ه الإس وم الفق اءات تل ادع
وكيف أنَّ هذا الفقه تقاصر عن المفهوم  ،وحقوقها التخلف  في قضايا المرأة 
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ان  ات، فك الحقوقي العالمي في  أنَّ الرجل والمرأة سواء في الحقوق والواجب
ذا  -أنْ حظر على المرأة ولاية القضاء باعتبارها ولاية عامة، والمرأة  في ه

  ممنوعة من مباشرة الولايات العامة.-الفقه 
ذا الغربية المجال لها  الحضارة أفسحتالوقت الذي  في رحباً لتنال ه

تفاد  الحظَّ الوافر من ولاية الوظائف العامة وفي مقدمتها وظيفة القضاء، فاس
تْ  دَّم وتخلَّف نهض وتق ة ف اة المختلف احي الحي ي من ائه ف اركة نس المجتمع بمش

رأة ة للم اركة الإيجابي ذه المش ن ه ا م لمين بحرمانه ات المس ه   ،مجتمع وأن
ي  يتعين التحرر دوران ف ن ال من ربقة الفقه الإسلامي ومعطياته والخروج م

اعي  -في ذات الوقت -فلكه، والامتزاج والتناغم  ور الاجتم مع معطيات التط
  وتغيرات الأعراف.  

-كان لزاما بيان حكم تولي المرأة القضاء  ،تزايد هذه الدعوات  ومع
ف  -على ضوء أدلة الشرع ومقاصده دلبما يكش ريعة وم ع ي الش دها ف قاص

لاح  وما ،باب القضاء من جهة ر والص ن الخي ق إلا  ،ترومه م ذي لا يتحق ال
    .بالأحكام التي شرعها الحكيم الخبير من جهة أخرى

   :البحث ِ أهْدافُ 

  :هذِا البحث  إلِى الآتي يهدفُ 

  ِل  تقصدوأنها  ،الإسلامية الشّريعةعدل  بيان ي ك الخير والصلاح للعباد ف
  .أحكامها

 ومقاصده في الشرع وأنواعهعنى القضاء م تحديد.    
 ضوء المقاصد الشرعية   علىالمرأة القضاء  لايةالحكم الشرعي لو تحديد  
  ِاختلاف الفقهاء في حكم ولاية المرأة القضاء  أسباباستِقْراءِ  محاولة 

  السابقة  الدراسات

ى اختلاف مسألة تناول الفقهاء  بهم  عل ي  كت اء  ف ولاية المرأة القض
ألة   ،اهبهم الفقهيةمذ ذه المس توفية  له ات المس ن الدراس د م د العدي ا  توج كم

ارن ذهبي المق ي الم اول الفقه ة التن ن ناحي اول ؛م وع   يإلا أن تن ذا الموض له
    :عدة جهات أهمها منعن تناول الدراسات السابقة  يختلف

 .هذه الدراسة مقاصد القضاء في الفقه الإسلامي تتناول -1
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 .ة الضوء على أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألةهذه الدراس تلقي -2
ة   -3 ذه الدراس ةتعقد ه ات الف موازن ين الاختلاف ةب ى  كلتل قهي الة عل المس

ى  ين عل ا يع ةضوء مقاصد الشريعة بم راجح معرف رعي ال م الش  ،الحك
ر  الذي يوافق قصد الشارع  ويكشف  عن مناحي عدله والصلاح والخي

    .الذي يرومه
  حْث:البَ  مَنْهَجُ 

ةِ الأسُْ اتبّعْتُ  ذه الدرّاس داد ه ي إع الات  لوبَ ف بِ وَمق تقرائيَّ لكُتُ الاس
ه ات الفق وثِ ودِراس ه المقارن ،وَبحُ رعية،والفق ة الش ى  ،والسّياس افةً إل إِض

تنباطيّ ؛ إِذْ إنّ ط يّ والاس في والتحّْليل نْهَج الوَصْ ةَ الْم ثِ  بيع وع البَحْ موض
  تفرضُ ذلك 

  :ثِ الْبَحْ  خُطَّــةُ 

مةً  :خُطّةُ هذا الْبَحْثِ  تشملُ    وخاتمَِةً  ،مبحثينو ،مقدِّ

ةُ  مل :الْمُقدمّ وع:تش ة الْمَوْض ا ،أهمي ي يعُالِجُه كلةِ التّ ةَ الْمُش دافَ  ،وَطَبيع وأهَْ
  .وخُطّةَ البَحْثِ  ،ومَنْهجَ البَحْث  ،البحث

  تعريف القضاء وأنواعه ومقاصده     :لالأو المبحث
  عريف القضاء والألفاظ ذات الصلة : تالأول  المطلب    

  : تعريف القضاء  لغة واصطلاحاالأول الفرع      
  )التحكيم -  الإفتاءالألفاظ ذات الصلة ( :الثاني الفرع      
  : مقاصد القضاء  الشرعية الثاني المطلب    

اء   : الثاني المبحث د الفقه اء عن رأة القض ة الم م ولاي بابحك تلافهم  وأس اخ
  بينها على ضوء المقاصد الشرعية   والموازنة

  : حكم ولاية المرأة عند الفقهاء الأول المطلب    
  أسباب الاختلاف الفقهي  في  حكم ولاية المرأة القضاء :الثاني المطلب    
اء :الثالث المطلب     رأة القض ة الم ي ولاي ة ف ات الفقهي ين الاختلاف ة ب الموازن

  على ضوء مقاصد الشرعية 
  نتائج البحث  أهموتناولت فيها  :الخاتمة

 أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم إنّه سميع قريب مجيب. واللهَ 
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  الأول المبحث
  مشروعيته ومقاصده دلةوأ قضاءتعريف ال

  الأول  المطلب
  تعريف القضاء والألفاظ ذات الصلة 

  الأول الفرع
  تعريف القضاء  لغة واصطلاحا

  القضاء لغة: تعريف

ه م ضاءالق اى) لأن له ( قض يت نبالمد أص اء  ،قض دلت الي زةفأب  هم
   ،لمجيئها بعد الألف الساكنة فصارت قضاء

اء يه  والقض رد أقض در  ،)1(مف و مص لوه ى، الفع ال قض ي  :يق ي يقض قض
  :  ؛أهمهاويطلق القضاء في اللغة على عدة معان ،قاض فهوقضاء 

ك قوله تعالى:" وقضى ر ومنه ؛والحتم والأمر الحكم -1 دوا  ألاب اه  إلاتعب إي
در ،)2(" اء والق ل ،ومنه القض ال أه از ق ةالحج ي اللغ اه ف ي معن  :: القاض

ين  م ب ياً يحك ل قاضِ لان أيَ جُعِ ي ف ا، واسْتقُْضِ م له ور المحك اطع للأم الق
اس د ،الن ر الَ  وق ديث ذك ي الح رّر ف لهتك ع  قضاء،وأصَ الَقطْ
 )3(حَكم وَفصَلَ. اإِذ ض: َقضَى يَقْضِي َقضاء فهو قا،يقالوالفصل

ه نهاءوالإ الأداء -2 ه ،؛ تقول قضى دين الى: ومن ه تع ه وقضينا"قول ك  إلي ذل
 وأبلغناه ذلك. إليهأنهيناه  أي)4("الأمر

ل -3 نع العم دير والص دره  ؛والتق نعه وق اه أي ص ال: قض ه ؛يق ه  ومن قول
مَا  فاقْضتعالى: "َ وقوله ،)5( " فقضاهن سبع سماوات في يومين" :تعالى
 )7( معناه: فاعمل ما أنَت عامل. )6"(قَاضأنَت 

                                                 
  1/226انظر: الرازي: مختار الصحاح   -1
 23الإسراء / -2
 1/226وما بعد، والرازي: مختار الصحاح 15/186انظر: ابن منظور: لسان العرب  -3
 66حجر / ال -4
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لام -4 ه ،الإع الى ومن ه تع اب":قول ي الْكِت رَائِيلَ فِ ي إِسْ ى بَنِ يْنا إِل  )8(" وَقضَ
 )9(إعلامًا قاطعاً. أعَْلمْناهمأيَ:
ري وفي ول الزه ا يق اني جميع وه :هذه المع ى وج ة عل ي اللغ اء ف " القض
ا أُ  هامرجع لُّ م ه وك يء وتمام هإِلى انقطاع الش م عمل تِمَ أوَ  ،حْكِ مَّ أوَ ُ خ أوَ أتُِ

يَ أدَاء أوَ أوُجبَ أوَ أعُْلِمَ أوَ أنُْفِذ أوَ أمُْضِيَ فقد ُقضِي."    )10( أدُِّ
  القضاء في الاصطلاح  تعريف

ت ي  اختلف اء ف اظ الفقه ذاهبألف ي تع الم ة ف فالفقهي اء ري  ،)11(القض
ا ي اظر فيه ظوالن ة  لح يمإمكاني ي  تقس اء ف وال الفقه ى أق اء إل ف القض تعري

  :اتجاهين
  يعرفها من جهة أثرها على الناس  :الأول الاتجاه

ع :ما جاء عند الحنفية  أنه ومنه ات" فصل الخصومات وقط  المنازع
اص" ه خ ى وج ا ،)12(عل ه وم ة بأن د المالكي اء عن م" :ج م  حك اكم أو محك ح
ل ،أو حبس ينبأمر ثبت عنده كد لاة  ،وقت رك ص ب وت وجرح وضرب وس

اونحوها رب وزن ذف وش ة ،، وق ب وعدال رقة وغص ورة  ،وس دها وذك وض
اة وت وحي ة وم غر  ،وأنوث د وص فه ورش ل وس ون وعق روجن اح وكب  ،ونك

لاق ك ،وط و ذل ا  ،ونح ى م ب عل تليرت اه ثبُ ده مقتض ذلك  ،عن ه ب أو حكم
  . )13(المقتضى"

                                                                                                                            
 12فصلت / -5
 72طه /  -6
 1/226وما بعد، و الرازي: مختار الصحاح  15/186انظر: ابن منظور: لسان العرب  -7
 4الإسراء /   -8
 1/226وما بعد، و الرازي: مختار الصحاح 15/186انظر: ابن منظور: لسان العرب    -9

 15/186انظر: ابن منظور: لسان العرب    -10
ت -11 ة   فلاولعل هذا الاخ فة حكمي و ص ل  ه اء، ه ة القض ي حقيق تلاف ف ؤه من الاخ منش

اء  ر: القض ه القاضي ؟. انظ وم ب ل يق و فع ه، أم ه تلازم موصوفها وتوجب نفوذ حكم
 35في الكتاب والسنة   

ر   -12 ى الأبح رح ملتق ي ش ر ف ع الأنه ولي: مجم ر: الكليب ان  210/ 3انظ ي: لس و الحنف
 5/352شية ابن عابدين وابن عابدين: حا  218/ص1الحكام ج

  4/69انظر: الصاوي: بلغة السالك  -13
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ه وما افعية بأن د الش اء عن ين خصم:ج ل الخصومة ب أكثر  ين" فص ف
  .)14(بحكم الله تعالى " 

  في نفسها  تهايعرفها من جهة صف :الثاني الاتجاه

  .)15(ملزم صدر عن ولاية عامة  " قول"  :عند الحنفية أنه جاءما  ومنه
ا    ة  وم د المالكي اء عن هج فة":أن ة ص وذ  ،حكميّ وفها نف ب لموص توج

  )16( لا في عموم مصالح المسلمين."  ،حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح
د الش وما هجاء عن اع "  ار" إظه:افعية بأن ن مط ة م ي الواقع م الشرع ف حك

)17(.  
ا ومات " وم ل الخص رعي وفص الحكم الش زام ب ه: الإل ة أن د الحنابل اء عن  ج

)18(.  
ظ ى وإن  والملاح د والمعن ي القص ة ف ا متقارب اريف أنّه ذه التع ي ه ف

ارك  يف تتفق فهي ،اختلفت في اللفظ والمبنى كون القضاء إلزاماً بحكم الله تب
ة ،وتعالى ي الواقع م ف ار الحك ين الخصومات ،أو إظه لاً ب اً  ،أو فص أو حكم

 .بين الناس بالحق والعدل
ذا اء وهك ي أن القض ع ف ا تجتم اريف كله مين  :فالتع زام المتخاص إل

يهم  ذه عل رعي وتنفي الحكم الش اً ب اس جميع ارهوالن رع  باعتب م الش حك
يهم ول ،)19(.ف دان يق ريم زي د الك اري:عب ذه التع اء" وه دت  ،ف للقض وإن ب

ة ،مختلفة وكأنها ة لا مختلف ى  ،إلا أنها في الحقيقة متفق ب عل ا بنص واختلافه
اءمقومات  أومن معاني  أخفاهما أظهره كل تعريف أو  اه  ،إلق ا أخف إلا أن  م

  )20(هو من هذه المقومات " أظهرهكل تعريف من مقومات تضمنه ما 
  

  المختار: التعريف
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زامالخصومات بإظهار ح فصل بيل الإل ى س ا عل ارع فيه . )21(كم الش
بب ار  وس ذااختي ف  ه ه  ؛التعري منأن ة  يتض ورثلاث ا ؛ أم ه :أوله  أن بيان
م  وظيفة أنبيانه   :ثانيها ،القضاء فض النزاعات وظيفة ار حك ي إظه القاض

ية ي القض الى ف ا ،الله تع ه أن  :ثالثه مبيان ر  حك زم ومجب ي مل لالقاض  لك
    .الأطراف

   :لمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحيبين ا العلاقة

طلاحي  أنيظهر  ،في تعاريف الفقهاء للقضاء بالنظر التعريف الاص
   .لا يخرج عن التعريف اللغوي للقضاء

ا وأن مي حكم اء س ع  ،القض ب وض ي توج ة الت ن الحكم ه م ا في لم
امأو من إ ،يكف الظالم عن ظلمه لكونهالشيء في محله ؛  يء حك ه  ،الش ومن

ا هم حكمه اللج ة لمنع د  الداب ا، وق ى هواه رف عل ها والتص ا رأس ن ركوبه م
  )22(.من هذا أيضا لمنعها النفس من هواها أخوذةأن الحكمة م :قيل

  الثاني الفرع

  لصلةذات ا الألفاظ

  :بالقضاء الصلةمن أهم الألفاظ ذات  

   :وفيما يلي التفصيل فيهما ،والتحكيم الإفتاء

  :الإفتاء -1
و،  مصدر :في اللغة الإفتاء الفعل (أفتى)، والفتيا مأخوذة من فتى وفت

ل ،)23(وهي بمعنى (الإبانة)، يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له وى)  وأص (الفت
ه  -أي المفتي  -من الفتى وهو الشاب القوي الحدث فكأنه  م ببيان يقوي ما أبه

ة ه العلمي د،)24(وقوت ي ك وق ة ف اريف مختلف ة بتص ذه الكلم ابوردت ه الله،  ت
                                                 

ي  -21 اس ف ين الن ل ب ال " الفص ا فق انع أيض امع م ف ج اء بتعري ي القض رف الزحيل وع
اب  ن الكت اة م رعية المتلق ام الش زاع بالأحك ا للن داعي  وقطع ما للت ومات حس الخص

د،والسنة " انظر: الزحيلي: م لاميال حم ه الإس ي الفق يم القضائي ف ، دار 2، ط61تنظ
 الفكر 

اء 4/372انظر: مغني المحتاج  -22 ام القض ،  و واصل: نصر فريد: السلطة القضائية  ونظ
   26في الإسلام 

 وما بعد  145/ 15ابن منظور: لسان العرب   -23
 4/474معجم مقاييس اللغةابن فارس:  -24
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دو ول رت ه تعالى:" ح ه قول يح، ومن ة والتوض ى الإبان تفَْتوُنكََ معن ي  وَيَسْ فِ
ُ يفُْتِيكُمْ فِيهِنَّ "  َّ م  )25( النِّسَاءِ قلُِ  ين لك يره: " أي يب ي تفس ة ف ن عطي قال اب

  )26(ما سألتم عنه" 
ا د  وىالفت أم طلاح فق ي الاص تف ات عرف دة بتعريف ع ،ع ول  تجتم ح

و أ ا؛ وه د تقريب ف واح ار تعري ا: الإخب ه نه ى وج رع لا عل م الش ن حك ع
زام وى)27(الإل اء والفت ين القض ة ب ح  العلاق ف تتض ذا التعري ن  ،. وبه ويمك

    :في النقاط الآتية  اتلخيصه
لٌ أن -1 اء  ك ن القض اءم نّ  الإفت ا، لك ة ٍبعينه ي واقع رع ف م الش انٌ لحك بي

زا ر إل انٌ بغي اء بي لطة القضاء بيانٌ  مع الإلزام والسلطة، والإفت مٍ ولا س
ره  ا غي ل به ل يعم ده ب تفتي وح ى المس ر عل وى لا تقتص ذ. والفت تنفي

  )28خاص ٌ بالخصوم.(  لتحكيماختيارا ً بينما ا
اء  كل إنوالإفتاء عموم ٌ وخصوص حيث  القضاء بين-2 ه القض أتى في ما يت

ا ،تتأتى فيه الفتوى ولا عكس ه  كم واب الفق ل أب ي ك ون ف وى تك أن الفت
 )29(.القضية محل النظّر فين إلا والقضاء لا يكو

ي إذا  أن-3 وى المفت ث إن فت اء، حي ن القض ا م م تعلق را وأع الفتوى أعظم أث
ريعا عامً د تش درت تع ق اص م  يتعل ين أن حك ي ح ره، ف ائل وغي بالس

 )30( .نغير المتحاكمي -في الغالب  - اوزالقاضي لا يتج
( ، والفتيا تعتمد الأدلةذكره الإمام القرافي من أن القضاء يعتمد الحجاج ما-4

31(  
                                                 

 127النساء /  -25
 4/267الوجيز المحرر: عطيةابن  -26
ر -27 ل انظ ب الجلي رحمن، مواه د ال ن عب د ب ي: محم ن  6/86: المغرب د ب الكي: محم و الم

   1/18أحمد، شرح ميارة 
ر-28 واء انظ ي أن روق ف وار الب روق أو أن س   الف ن إدري د ب اس  أحم و العب ي: أب : القراف

ور ،  ل المنص ق خلي وامش )، تحقي ع اله روق (م ر: دار ال 112/   4الف ب دار النش كت
 1م، ط 1998 -هـ 1418 -بيروت  -العلمية 

  114/   4 الفروقانظر: القرافي:  -29
زم  دار،صالزيباري: عامر،مباحث في أحكام الفتوى  -30 ن ح ة  –اب روت، الطبع ىبي  الأول

 م 1995 -هـ1416
 56: الأحكام في  تمييز الفتاوى عن الإحكام  ص القرافي-31
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  التحكيم -2
ى لتحكيما اء ،في اللغة مصدرٌ  للفعل (حكم) بمعنى قض م: القض  .والحُك

ه  ي مال ه ف ه.و حكّم ويقال: حكم بينهم يحكُم بالضم حُكما و حكم له وحكم علي
اكم و  ى الح تحكيماً إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في ذلك. واحتكموا إل

 )32(والمحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم ،تحاكموا بمعنى
ذلك وي،  وب ى اللغ ي المعن اء ف ن القض ف ع يم لا يختل ر أن التحك يظه

رق محكّمفالمحكّم قاضٍ  والقاضي  . وليس الأمر كذلك في الاصطلاح إذ يفت
فتجتمع حول ت ،عرفت بتعريفات عدة وقد أن ا:   عري و أنه ا؛ وه د تقريب واح

مَيْنِ حَا ةُ الْخَصْ نهَُمَ توَْلِيَ مُ بيَْ ا يَحْكُ ل )33(كِمً اذ :و قي ا   اتخ مين حاكم الخص
 .) 34( ابرضاهما لفصل خصومتهما ودعواهم

ذا يم  وبه ين التحك ة ب ح العلاق اء،تتض ا والقض وم  وأنه ة عم علاق
 يتفقان في: فهما،وخصوص جزئي

مٌ  عنالصادر  الحُكمُ  -1 ا حك لٍ منهم رعيّ ك ى -ولازم  ش ان صحيحاً  مت ك
 .  -لشروطهمستوفياً 

ا  ٌ كل -2 لٌ منهم زل ك ن ولاّه، وينع لطته مم  من المحكّم والقاضي يستمدّ س
  إذا عزله من ولاّه.

  :في ويختلفان

يم ع أن -1 دالتحك ة  ن اء دون مرتب ر الفقه ن الغي ه م ولى طلب اء إذ يت القض
حاب ( ن أص ه م وم مقام ن يق لطان أو م يس الس هم )، ول وم أنفس الخص

  .35القضاءفي  حالالولاية على الناس كما هو ال
ا  أن -2 ى رض ف عل ه ولا يتوق د توليت دد بعق ي يتح اص القاض اختص

وا  اأم الخصوم، ه ورض ن تحاكموا إلي دو م ة لا تع المحكم فولايته خاص
 .  تحكيمه

                                                 
حاح  -32 ار الص رازي:   مخت يط    ،62/  1ال م الوس رون، المعج راهيم وآخ طفى: إب و مص

1 /190   
   7/24نجيم: البحر الرائق  ابن  -33

ة-4 ة  مجل ام العدلي ب 365/  1الأحك ق: نجي ب، تحقي ارت كت ه تج ر: كارخان ، دار النش
 هواويني

ر: 163السالك وعدّة الناسك، ص  عمدةانظر:  المصري: احمد بن النقيب،  -35 ،  دار النش
 يروتب-دار الجيل
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اء أن -3 وع القض ن موض ص  م يم أخ وع التحك ق   ،موض يم متعل إذ التحك
الأموال اص ب ان والقص دود واللع املأن  36دون الح ين  الإم و المتع ه

تيفا ر ،ئهالاس ق غي ي ح ة ف يس بحج د فل ر متع م غي م المحك ولأن حك
  .والحدود والقصاص لا تستوفى بالشبهات ،المتحاكمين فكانت فيه شبهه

لطة ٌ  تنحصر -4 صلاحية المحكّم فيما حكّمه فيه الخصمان فقط فليست له س
 .  على غيرهما حتى وإن كان ذلك من مستلزمات قضائه بينهما

اتأن القاضي ملزم بالنظر في   -5 و  ،الخصومات والمنازع م فه ا المحك أم
 غير ملزم 

اني التحكيم أن -6 اص المك ي الاختص اء ف ن القض ح  ،أوسع م التحكيم يص ف
أما قضاء القاضي فمقيد بالنظر وفق  ،ولو اختلفت أمكنتهم ،بين الطرفين

ي قضية برضى  ر ف م أن ينظ وز للحك الي يج الاختصاص المكاني.وبالت
 37 .ه لا يقيم في بلد التحكيمالطرفين ولو كان المدعى علي

  الثاني المطلب
  رعيةمقاصد القضاء  الش

اءالمقصـد العـام لل فأما ،وخاصة ،عامة :له مقاصد القضاء و:   قض ةفه  إقام
تم  الأماناتأن تؤدوا  كم" إن الله يأمر :قال تعالى ،العدل ا وإذا حكم ى أهله إل

دخل :)38( بين الناس أن تحكموا بالعدل "  قال الشوكاني   ذا  وت ي ه ولاة ف ال
ات ورد  ن الأمان ديهم م ا ل ة م يهم تأدي ب عل ا فيج ولا أولي اب دخ الخط

دل..... .العدل في أحكامهم يالظلامات وتحر ى  والع ة عل و فصل الحكوم ه
ال السعدي  ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم  " وق

ان بالعدل الذي أمر الله بالحك والمراد:" )39(  ى لس رعه الله عل ا ش و م ه ه م ب
ن  ال اب ه" وق رسوله من الحدود والأحكام وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم ب

                                                 
اهج الأحرحونف ابن: انظر -36 ية ومن ول الأقض ي أص ام: تبصرة الحكام ف ن، و17/ 1  ك  اب

 6/373مفلح:  الفروع 
  4التحكيم في الفقه الإسلامي   مشروعيةالزيد: زيد عبد الكريم،  -37
 1/480القدير  فتحالشوكاني:  -38
 1/183السعدي  تفسيرالسعدي:   -39
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ة ومن"":)1( تيمية  ا ،ولي ولاي ى  فيأتيه ات إل دل ؛ أدى الأمان م وع ابعل  أهله
نة اب والس اس بالكت ين الن م ب ذا ،وحك اد  فه ي جه ذا ف ن ه ة لك ه عظيم درجت

ب عظيم ي س د ف ذلك المجاه ل  ـقاليل الله " ك اهر لرج ن ط د الله ب ر عب الأمي
د:عابد د الزاه ا العاب د ،" أيه د الزاه ال العاب ا ؟ فق ة فين ذه الدول ى ه م تبق " :ك

ديوان "( ذا ال ي ه وطا ف اف مبس دل والإنص ط الع ا دام بس دوم م ى وت  ،)2تبق
ا ة لل وأم د الخاص اءالمقاص رة قض ا  فكثي امنه و م د  ه ت مقاص درج تح من

ات اره باع الولاي ةتب رعية ولاي ات الش ن الولاي ا  ،م ا م وومنه ه  ه اص في خ
رعين  وفيما ،الذي وضع له شرعا المعنىباعتبار  ي الف ا ف يل فيه ي التفص يل

  :تيينالآ
  الأول الفرع

  شرعيةولاية من الولايات ال باعتبارهمقاصد القضاء 

ان  قبل ن بي د م ار لاب ذا الاعتب اء به د القض داد مقاص ي تع روع ف الش
ةبين ولاية القضاء وا العلاقة ة لولاي ة  ،العام ن تيمي ول اب ك يق ي ذل " :) 3(وف
ة  الأصل فيهذه الولايات هي  وجميع ب ديني أيولاية شرعية ومناص ن  ف م

وله  اع الله ورس دل وأط م وع ها بعل ات فساس ذه الولاي ن ه ة م ي ولاي دل ف ع
ب  انبحس ن  وفه الإمك رارم الحين الأب ا .الص ب  أن.."  كم ي كت اء ف العلم
ام ددون مه الأحك ين يع ا ح لطانية وغيره ام امالس منها  الإم ن ض ذكرون م ي

ومات  ل الخص ى  ،)4( فص ك عل دل ذل ة إنف ام  ولاي ن مه زء م اء ج القض

                                                 
 10/114الفتاوى  مجموعابن تيمية:   -1
 22شهير، القضاء والقضاة   محمد: أرسلان: انظر  -2
ة:   -3 ن تيمي وعاب اوى  مجم ة  ،28/68الفت ى أن وظيف ار) إل د الجب ي (عب ير القاض ويش

ي  ا شاكلها فه ام وم الإمامة ذاتها وظيفة شرعية ويراد بها إقامة الحدود وتنفيذ الأحك
ي أداة لت ذلك فه ه ول ذ أحكام دين وتنفي ين تستهدف حماية ال ة ب دل والموازن ق الع حقي

ر:  اهم) انظ نهم ودني ي دي اس ف الح الن راوي،مص ة.  ال ل والحري تار: العق د الس د. عب
ي،  ار المعتزل د الجب ي عب ر القاض ي فك ة ف ة، 405دراس ات  المؤسس ة للدراس العربي

 1980، 1والنشر، بيروت، ط
اوردي، البغدادي)،والفراء و(الشهرستاني) و( السلطانية  الأحكامانظر الماوردي في -4  الم

ة،  كامأبو الحسن علي بن حبيب البصري: الأح الماوردي، ات الديني لطانية والولاي الس
 دامالشهرستاني، عبد الكريم: نهاية الإق ،  المطبعة المحمدية التجارية بمصر،15-16
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ره ح .الولاية العامة التي  ينيب فيها الإمام غي ن مفل ول اب ك يق ي ذل  ولا" :وف
ام "  ة الإم ذا ال )1( تثبت ولاية القضاء إلا بتولي ن ه ا م وجز وانطلاق ان الم بي

ة  افي علاقة القضاء  بالولاية العام ة وأنه ة العام ام الولاي ن مه رد م ه ،ف  فإن
  :يمكن تعداد مقاصد القضاء بهذا الاعتبار بأنها

 بشرع الله  الحكم -1

ِ الإِسْلاَ  إِنَّ " :تعالى قال ّ ينَ عِندَ  ي  ،)  2" (   مُ الدِّ اء ف ي  تفسيرج أب
عود:"  يا  ت أىالس ن مرض وى لا دي الى س لامع ذي الإس د  ال و التوحي ه

يبَْتغَِ غَيْرَ الإِسْلامَِ دِيناً فَلنَ يقُْبلََ  وَمَن" :وقال )3( " الشريفة بالشريعةوالتدرع 
ا  أيقال ابن كثير:"  )4( الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ "  يمِنْهُ وَهوَُ فِ  من سلك طريق

ه "  ل من ن يقب رعه الله فل ا ش وى م ذاو  ،)5( س إن  له ظف د أول    حف دين يع ال
راب  لأن ،مقاصد الشريعة رى وخ د الأخ ى ضياع المقاص ؤدي إل ضياعه ي

ا  أمرينب -كما يقول الشاطبي  –الحفظ حققالدنيا، ويت أحدهما: ما يقيم أركانه
ا  اني: م ود، والث ب الوج ن جان ويثُبَتُّ قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها م

ك عيدرأ عنها الاختلال الواقع أو  ا، وذل ع فيه ارةالمتوق ن  ب ا م ن مراعاته ع
ق الشرع   ،)6(  .جانب العدم دين وتطبي ظ ال ائل حف د وس اء  أح د القض  -ويع

ل" :وفي ذلك يقول الشاطبي -ليس إلا   ال  فالحاص يم الرج دم أن تحك ا تق مم
لال،  رعا ض وب ش رعى المطل م الش ائل للحك من غير التفات إلى كونهم وس

، ا ق إلا ب ا توفي رع لا  وم و الش ى، ه اكم الأعل ة، والح ة القاطع وإن الحج
ا  :ابن نجيم قولوي )7( "   رهغي لحة فيم ى المص "إذا كان فعل الإمام مبنيّا عل

ذ م ينف ه ل إن خالف ه, ف رعا إلاَّ إذا وافق ره ش ة لم ينفذ أم .. .يتعلَّق بالأمور العامَّ

                                                                                                                            
ه  البغدادي،و .17-12في علم الكلام،  رق. (حقق ين الف رق ب اهر: الف ن ط عبد القاهر ب

 مكتبة محمد علي صبيح قاهرة،ال ،125 ،محي الدين عبد الحميد) وعلق عليه محمد
 10/7 المبدع  -1
 19عمران /  آل  -2
 2/18أبو السعود  تفسير  -3
 85عمران /   آل-4
 1/380ابن كثير  تفسير-5
 2/7 الموافقاتالشاطبي:  -6

 355/  2: الاعتصام الشاطبي  7-
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ات امى والترك وال اليت ي أم ه ف ه فعل ا ل ي م ف القاضي ف افُ   وتصرُّ والأوق
حَّ  م َ يص ا ل ا عليه ن مبنيّ م يك إن ل لحة, ف د بالمص ر .. .مقيَّ م أنَّ أم ذا اعل وبه

ق الشرع "  ة أن "المقصود  ، )1( القاضي لا ينفذ إلاَّ إذا واف ن تيمي ول اب ويق
روا  إنهم خس روه ف ى خس ذي مت ق ال ن الخل لاح دي ات إص ب بالولاي الواج

وا ب ا نعم دنيا" خسراناً مبيناً ولم ينفعهم م ي ال رى القاضي  ،)2( ه ف ذلك ي وك
دهما  (عبد الجبار) "إن الإمام مدفوع فيما يتصل بأمر السياسة إلى أمرين أح
ى  ر عل ه النظ ا يلزم ل منهم ي ك ام ف دنيا" والإم ر ال ر أم دين، والآخ ر ال أم

  )3( وجهين "أحدهما ما يعود بالنفع والآخر ما يدفع الضرر"  
 منكربالمعروف والنهي عن ال الأمر -2

ى  وإذا" :ابن تيمية قال كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونه
ه  ه ب ذى بعث ى ال المعروف والنه ر ب و الأم فالأمر الذى بعث الله به رسوله ه

ر "  ن المنك ى ع و النه ال ،)4( ه يم وق ن الق ع" :اب لامية  وجمي ات الإس الولاي
ر )  ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ودها الأم ن وال ،)5( مقص ه م اء  في قض

ر ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ن  ،الأم اعهم م ي  طب ا ف اس لم لأن الن
ف   التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع والتجاذب يقل فيهم التناص

يهم الت ر ف اجرويكث م ش ق  ،والتخاص ى الح ودهم إل ى ق رورة إل دعت الض ف
ي ال ر ونه ق أم ازعهم وف ة لتن ام القاطع ف بالأحك ين والتناص ذا ع رع وه ش

ب  ابنقال  ،بالمعروف والنهي عن المنكر  مرالأ حجر:" وفي الحديث ترغي
الحق  ووجد له  أعمالعلى ولاية القضاء  لمن استجمع شروطه وقوي على 

وم  ر المظل المعروف ونص ر ب ن الأم ه م ا في الحق لمستحقه  وأداءأعوانا لم
ن القر ك م ل ذل اتوكف يد الظالم والإصلاح بين الناس  وك ولاه  ،ب ذلك ت ول

روض  الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومن ثم اتفقوا على انه من ف

                                                 
   1999-1419مية ابن نجيم: الأشباه والنظائر  دار الكتب العل -1
 28/262ابن تيمية: مجموع الفتاوى  -2
ي،  الراوي، -3 ار المعتزل د الجب ي عب ر القاض ي فك ة ف د. عبد الستار: العقل والحرية. دراس

 1980، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط405
ة:  -4 وعابن تيمي اوى  مجم اوى  28/65الفت وع الفت ا: مجم ر أيض وعمجو  28/81وانظ  م

 28/66الفتاوى 
 1/346ابن القيم: الطرق الحكمية   -5
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  .)1( الكافية " 
 المصلحة ودفع المفسدة إقامة -3

ا ت  لم ريعةكان ور  الش ي أم اد ف الح العب م ومص ى الحك ا عل مبناه
ا ،فهي خير كلها ،المعاش والمعاد ة كله ا ،ورحم دل كله ا  ،وع الح كله ومص

د ف ،)2( اءتق الح وتك ج يل المص التحص ا ،ميله د وتقليله يم المفاس   .)3( وتعظ
ق  ن الخل ود م ت المقص ةوجعل هم  خمس نهم ونفس يهم دي ظ عل و أن يحف وه

الهم لهم وم م ونس و  ،وأكله ة فه ول الخمس ذه الأص ظ ه من حف ا يتض ل م فك
  )4( .حةمصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصل

أهل العلم ضمن قواعد السياسة على ضرورة  أن كثير من  نصَّ  وقد
ى  در عل الحها, وأق وم بمص ا, وأق وا له ان ُ كف ن ك ة م لَّ ولاي ولَّى ك بيت  جل

فوُ كلُّ  ،)5(منافعها ودفع مفاسدها  يمن  – تصرُّ اع ه  الرَّ ى رعيَّت رَّ  –عل ج
  )6( صلاحا فهو منهيٌّ عنه  دفعفسادا, أو َ 

  الثاني الفرع
  عتبار المعنى الذي وضع لهالقضاء  با  مقاصد

ددت ارات ال تع اءعب وده  فقه اء  ومقص د القض د مقاص ي  تحدي ف
وده  )7(رشد ابن قول:ذلكومن  ،وحكمته ه ومقص ع" :في  حكمت ارج  رف الته

بورد التوا ومات  ث ع الخص وم وقط ر المظل الم ونص ع الظ روقم  والأم
  بالمعروف والنهي عن المنكر" 

                                                 
 13/121الباري  فتححجر:  ابن -1
 3/3الموقعين  إعلامابن القيم: -2
 30/193ابن تيمية: مجموع الفتاوى   -3
 1/174: المستصفى الغزالي -4
ر -5 روق  انظ ذخيرة:  3/206و 4/39: الف د  246/ 4و 2/255وال ري القواع ، والمق

رى و 2/427 د الكب د 107 -1/106القواع ي القواع ور ف ن: 1/388، المنث لا ع ، نق
ة  لحة دراس وط بالمص ة من ى الرعي رف  عل دة التص د، قاع ن محم ر ب دي: ناص الغام

ات ا ريعة والدراس لاميةتأصيلية تطبيقية  فقهية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الش  لإس
 ه  1430، محرم 46، ع 

د -6 رى  القواع د، نق2/158الكب ن: الغام وط يلا ع ة  من ى الرعي رف عل دة التص : قاع
 بالمصلحة.

 211/  2المجتهد  بداية -7
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ا  المقصود:" )1(ابن تيمية وقول ى أهله وق إل ول الحق اء وص ن القض م
ة  مة إزال ع المخاص لحة وقط و المص وق ه ول الحق مة فوص ع المخاص وقط

و  ود ه دة فالمقص بالمفس لحة  جل ك المص ةتل ول  وإزال دة ووص ذه المفس ه
دل  منالحقوق هو  ذيالع و  ال ماء والأرض وقطع الخصومة ه ه الس وم ب تق

ود باب دفع الظلم والضرر   وكلاهما ينقسم إ   من لى إبقاء موجود ودفع مفق
ا  إلىوصول الحقوق  يفف لمستحقها يحفظ موجوده ى  ويحص ودها وف مقص

يم ،الخصومة يقطع موجودها ويدفع مفقودها " ن الق ول اب ةِ " :وق مِ  وِلاَيَ الْحُكْ
ا "  ا وَإِثبَْاتهَُ ى أرَْبَابهَِ وقِ إلَ الُ الْحُقُ ودهََا إيصَ إن مَقْصُ ول ،)2( ف ي وق ( الزيلع

ةِ  الْمَقْصُودَ " :)3 تحَِقِّيهَا وَإِقَامَ من الْقَضَاءِ دفَْعُ الْفَسَادِ وَإِيصَالُ الْحُقوُقِ إلىَ مُسْ
ِ تعََالَى َّ   .)4( "حُقوُقِ 

ذي  ومن ى ال ار المعن اء باعتب د القض داد مقاص ن تع ارات يمك تلك العب
  :وضع له بأنها

 الخصومات قطع -1

 اللدد والمماطلة منع -2

 ابها الحقوق لأصح ايصال -3

                                                 
 35/355الفتاوى  مجموع -1
 1/153الحكمية  الطرقابن القيم:  -2
 4/176الحقائق  تبيينالزيلعي:  -3
ر -4 س الموضوع: انظ ي نف ا ف رحأيض دير ش تح الق ة 3/253ف رح مجل ام ش ، و درر الحك

ام  ل  ،4/528الأحك ر خلي رح مختص ي 7/230ش ية الرمل ام 4/277، وحاش ، وإحك
  10/11و المبدع 2/403، و منار السبيل 4/76الأحكام
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  الثاني المبحث
  اختلافهم والموازنة وأسبابولاية المرأة القضاء عند الفقهاء  حكم

  بينها على ضوء المقاصد الشرعية 
  الأول المطلب

  حكم ولاية المرأة عند الفقهاء
  : )1(المرأة القضاء على أربعة أقوال  توليةالفقهاء في حكم  اختلف

  الأول:  القول
ة )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(ذهب  المالكية وإليه ن الحنفي  )5(وزفر م
وال  :,  ومفاده أنه ي قضايا الأم ت ف لا يجوز تولية المرأة القضاء سواء أكان

ي ق اياأم ف ولي،  ض أثم الم ت ي ك، وإذا ولي ر ذل دود أو غي اص والح القص
هادتها.  ه ش ل في ا تقب و فيم ذ، ول ر ناف اؤها غي ة، وقض ا باطل ون ولايته وتك

ه واستدلوا من  رى علي ا ج ول وم اس والمعق اع و القي الكتاب والسنة والإجم
  :عمل المسلمين، وتفصيلها كالآتي

  الكتاب :أولاً 
ر إحْْداَهُمَا تضَِلَّ  أنَ":تعالى قوله -1  .)6(" الأخُْرَى َ◌إِحْداَهُمَا فتُذَكِّ

                                                 
 حال الضرورة. انظر:  القضاءتجدر الإشارة  إلى اتفاق الفقهاء  تقريبا في  تولي المرأة  - 1
ون  -2 ن فرح ام لاب رة الحك دردير 26/ 1تبص د ال غير لأحم رح الص ية ، ح187/ 4، الش اش

 .129/ 4الدسوقي لابن عرفة الدسوقي 
ام -3 اوردي ص  الأحك لطانية للم ي 65الس اج للرمل ة المحت ي 238/ 8، نهاي اج، مغن  المحت

ربيني  ب الش ر 375/ 4للخطي اوي الكبي ووي 156/ 16، الح البين للن ة الط / 8، روض
 .472، 471/ 5، المهذب للشيرارزي 83

 .464/ 3هى الإرادات ، شرح منت41/ 9لابن قدامة  المغني-4
 .168/ 2، مجمع الأنهر 552/ 4حاشية ابن عابدين  -5
حيحه  وقد، 282البقرة /  -6 بين النبي صلى الله عليه سبب ذلك ، فقد  روى البخاري في ص

لم  يعن أبي سعيد الخدر ه وس ول الله صلى الله علي يرضي الله عنه قال: خرج رس  ف
ى ر عل ى المصلى فم ا  أضحى، أو في فطر إل ه وسلم: "ي ال صلى الله علي اء، فق النس

ال:  ول الله؟ ق ا رس م ي ن وب ار، فقل ل الن ر أه تكن أكث إني أرُِي دقن؛ ف معشر النساء: تص
ل  بِّ الرج ب لِلُ ن أذه ل ودي ات عق ن ناقص ت م ا رأي ير، م رن العش ن، وتكف رن اللع تكث

ال: أل ول الله؟ ق ا رس ا ي ا وعقلن ان دينن ا نقص ن وم داكن، قل هادة الحازم من إح يس ش
يس إذا  ا، أل ان عقله ن نقص ذلك م ال: ف ى، ق ن: بل ل؟ قل المرأة مثل نصف شهادة الرج
حيح  ر:  ص ا"، انظ ان دينه ن نقص حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك م

 1/116) 298البخاري كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم ، ح ( 



)1397(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

الى الله نبّهفقد  :الدلالة وجه ى تع لال عل اء ض يانهن النس اء( )،  ونس  والقض
  )1(.الذاكرة وقوّة الفطنة إلى يحتاج

جَالُ  ":تعالى قوله -2 امُونَ  الرِّ  .)2(   "النِّسَاء عَلى قوَّ
ي  :قوامون معنى أن :الدلالة وجه  ييعن ل ف رأي العق ل ،وال أ والرج ن أكف  م

ا مقدمّ وهو ،المرأة ذين، )3( عليه زون وال ة يجي رأة ولاي اء الم دمّون للقض  يق
رأة ى الم ل، عل دمّون الرج ا فيق ره م إن .الله أخ ل ف ة إن :قي ق ّ◌الآي  تتعلّ

ت الأسرة بمسؤولية ة وليس ة عامّ ة فالحجّ ا قائم ت إن ؛لأنّه اجزة كان ن  ع ع
زفلأن  اليدين، أصابع تعدو لا أفراد مجموعة من أسرة إدارة ن تعج  إدارة ع

 )4( .أولى مشاكلهم وحلومنازعاتهم  خصوماتهمفي  والفصل الناس شؤون
ا وَجَ  إِنِّيملكة سبأ: { قصة -3 يْءٍ وَلهََ لِّ شَ ن كُ تْ مِ مْ وَأوُتِيَ دتُّ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُ

 .)5( }عَظِيمٌ عَرْشٌ 
ة استنكار :الدلالة وجه  -4 ن جه وم  م  ،الهدهد لوجود امرأة تحكم هؤلاء الق

ه  ا علي ائغاً لأقره ك س ان ذل و ك ا ول لام لملكه ه الس ليمان علي و  إزالة س
ال ه ق ط ولكن لام فق ة( ألا ت:ودعاها للإس ة ثاني ن جه ي ) م وا عل ه ،عل  أن

ه  ا أزال ائز لم ا ج ان حكمه و ك ه ول ن ل ال الج ة بإرس ا خلس ذ ملكه أخ
  )6( .بالخلسة من جهة ثالثة

                                                 
ل  -1 لال فجع يان والض ة للنس دة عرض المرأة الواح ي ف ذا ف ا وه ذكيرا له رى ت ا أخ معه

ها  وق تعريض ظ الحق يس من حف اس ول وق الن ه حق الشهادات فكيف بالقضاء الذي في
 .للنسيان والنقص

 34النساء /  -2
رآن   -3 ام الق اص / أحك ر:  الجص اك،  3/148انظ ه وهن تدلالا وج اده: أن (أل)  س ر مف آخ

ع  ي جمي ال ف اء والرج ع النس مل جمي تغراق  فتش ا للاس وب هن ل وج وال والأص الأح
ا  أتي م ى ي ام حت ل بالع هالعم ه  يخصص ر علي ن كثي ام اب ال الإم ا ، ق ص هن ولا مخص

ا  ت , بم ا إذ اعوج ا و مؤدبه اكم عليه ا و الح ها، وكبيره و رئيس ة الله: ( أي ه رحم
ض أي ى بع هم عل ل الله بعض ن   فض ر م ل خي اء و الرج ن النس ل م ال أفض لأن الرج

ت الن ة بالالمرأة، و لهذا كان وة مختص الب ه صلى الله رج م لقول ك الأعظ ذلك المل ، و ك
ر  اء، وغي ب القض ذا منص رأة...) و ك رهم ام وا أم وم ول ح ق م يفل لم: (ل ه وس علي
ب  ا، والإفضال,فناس ل عليه ذلك،........ فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، و له الفض

 بتصرف  1/492أن يكون قيما عليها "  تفسير ابن كثير 
 8لش: محمد، حكم تولية المرأة القضاء دراسة فقهية مقارنة الش -4
 23النمل /  -5
  7علي، حكم تولي المرأة القضاء  إبراهيمالسفياني:  -6
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ه -5 الى { قول رْنَ تع جَ ا وَقَ رُّ جْنَ تبََ رَّ وتكُِنَّ وَلاَ تبََ ي بيُُ ةِ فِ لْجَاهِلِيَّ
 .)1(الأْوُلَى.....}

ه تدلال وج القرار:الاس رأة ب ر الم ب  أن الله أم اء يوج ت والقض ي البي ف
   )2( .خروجها واختلاطها بالرجال بالبروز لهم مما ينافي الآية

 ً   السُّنة :ثانيا

 .)3( يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة "  لن: "-صلى الله عليه وسلم –النبيِّ  حديث -1
ت  شوكانيال قال :الدلالة وجه رأة ليس في هذا الحديث: (فيه دليل على أن الم

ل الولاي ن أه دم  لاات، وم ب لع ر الموج ب الأم ا؛ لأن تجن وم توليته ل لق يح
ب)  لاح واج ا ،)4( الف اء أن كم رع" القض ة  ف ى، وولاي ة العظم ن الإمام ع

ة  رأة، وبالجمل ون ام ه لا يك ب عن ذلك النائ المرأة الإمامة ممتنع للحديث، فك
اء" ر مستحق للنس ذا ")5(فمنصب الولاية غي م. وله يُّ  ل ولِ النب لى الله -ي  ص

لم ه وس ة  - علي اء، ولا ولاي رأة قض دهم ام ن بع ه، ولا م ن خلفائ دٌ م ولا أح
 .)6(بلد...، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً"

رأة" :النبي صلى الله عليه وسلم قول -2 ا ومسئولة  والم ت زوجه ي بي ة ف راعي

                                                 
 33الأحزاب /  -1
وتِكُنَّ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ((وَقَرْنَ فيِ بُ  قال -2 وتكن  يُ زمن بي )) أي ال

ة،  روى ي  فلا تخرجن لغير حاج ة رض ؤمنين عائش حيحه عن أم الم ي ص اري ف البخ
رجن  ن أن تخ د أذن الله لك ه وسلم: (( ق لى الله علي ول الله ص ال رس ت: ق ا قال الله عنه

وائجهن، ح( ريلحوائجكن) انظر: صحيح البخا ، كتاب النكاح، باب  خروج النساء لح
ال: 5/2006) 4939 ن بط ال اب ديث: (ق ذا الح رح ه ي ش ي ف ول العين ذا ، و يق ي ه ف

اء  ارة الآب ن زي روج، م ن الخ يح له ا أب ل م رجن لك اء يخ ى أن النس ل عل ديث دلي الح
اري  دة الق ر: عم ة): انظ ه الحاج س ب ا تم ك مم ر ذل ارم، وغي ات وذوي المح والأمه

 8،  انظر: السفياني: حكم تولي  المرأة القضاء 20/218
ي ت -3 ة الت اب الفتن تن، ب اب الف حيحه، كت ي ص اري ف ه البخ ر ح أخرج وج البح وج كم م

)6686  (6 /2600 
 9/168 وطارالشوكاني: نيل الأ -4
ان -5 ارة ( الإتق رح مي روف بش ام المع ة الحك رح تحف ي ش ام ف ر: 11/ 1والإحك )، وانظ

 ).182/ 5المنتقى شرح الموطأ (
دع (433/ 4)، والكافي (92/ 10المغني لابن قدامة ( -6 ر: المب ب 19/ 10). وانظ )، ومطال

ي النه ى الإرادات (466/ 6ى (أول رح منته اع (492/ 3)، وش اف القن / 6)، وكش
294.( 
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   )1(عن رعيتها"
ل ظاهر الحديث :الدلالة وجه رأة العم ي الم ت لا  في أن الأصل ف داخل البي

ى الم ىخارجه، وما عداه فيحتاج فيه إل د  بررعل ة ق ة العام روج، والولاي الخ
  )2( علم الناس جميعاً أن الأصل فيها الخروج والبروز لا البقاء في البيت.

ة :ثلاثة القضاة"  :صلى الله عليه وسلم قوله -3 ي الجن د ف  :اثنان في النار وواح
ي الج و ف ه فه ى ب ل الحق فقض ل عم ةرج ى  ،ن اس عل ي الن ى ف ل قض ورج

 )3(جهل، فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار"
ه ة وج ال :الدلال د ق ة مج ن تيمي دين اب ون  :ال تراط ك ى اش ل عل و دلي "وه

ل ،وأقر الشوكاني ،)4( القاضي رجلاً"  ي الني ال ف ى  :إذ ق ه عل " دل بمفهوم
  )5( ـخروج المرأة "

ديث -4 ي ذر ح ه رض -أب ي  -ي الله عن لم  -أن النب ه وس ه وآل لى الله علي  –ص
رنَّ  أمَّ ي. لا ت قال:" يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب إليك ما أحب لنفس

يم " ال يت ولَّينَّ م ول الله، ألا )6(على اثنين، ولا ت ا رس ت: ي ة " قل ي رواي ، وف
ا ذر، إ ا أب ك ضعيف، تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال:" ي ن

ذي  ا، وأدىّ ال وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقه
 .)7(عليه فيها "

ه ا، لا  ووج اء منه ولي القض ارة، وت و: أن الإم ديث ه ذا الح تدلال به الاس
ال  يصلح الضعفاء لها، وقد عُلِم أن المرأة ناقصة دين وعقل (أي ضعيفة). ق

                                                 
رى و -1 ي الق ة ف اب الجمع دنأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، ب ) 852ح (  الم

1/304 
 6/191العيني: عمدة القاري  -2
 3/299)  3573 (في الْقَاضِي يخطىء بَابداوود في  سننه، كتاب الأقضية،  أبواخرجه  -3
   9/167انظر:  الشوكاني: نيل الأوطار  -4
 168/ 9الشوكاني: نيل الأوطار  -5
رورة ح( -6 ر ض ارة بغي ة الإم اب كراه ارة ب اب الإم حيحه، كت ي ص ) 1826أخرجه مسلم ف

 3/1457مسلم  صحيح
رورة ح( -7 ر ض ارة بغي ة الإم اب كراه ارة ب اب الإم حيحه، كت ي ص لم ف ه مس ) 56أخرج

 3/1457مسلم  صحيح
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ان ضعيفاً لا الشوكاني في قوله:" أراك  ن ك ى أن م ل عل ه دلي ضعيفاً ": (في
  )1( يصلح لتولى القضاء بين المسلمين ) 

 ً   الإجماع :ثالثا

د  وأما وز أنْ تقُلَّ ه لا يج ى أن اده عل اوردي انعق ر الم د ذك اع فق الإجم
ال  ر الطبري.ق ن جري ى اب ه عل رض ردِّ ي مع ك ف اء، وذل رأةُ القض الم

ام، ولا ابن جرير الطبري  وشذَّ الماوردي: " ع الأحك ي جمي ز قضاءها ف فجوَّ
اع" ردُّه الإجم ول ي ار بق ر )2(اعتب ن جري ه اب ال ب ا ق ي أن م اهرٌ ف ذا ظ .فه

ام  ع الأحك ي جمي رأة ف اء الم واز قض ذوذٌ  -الطبري من ج ه،  ،ش ار ب لا اعتب
  وهو ردٌّ؛ لأن الإجماع منعقدٌ على عدم جواز ذلك.

 ً   القياس :رابعا

ر ل ذك ه لا يقُْب ة أن هادتها؛ قي الحنابل ل ش ا لا تقب رأة كم اء الم اقض  اسً
المرأة " هادة، ف رأة  لاللقضاء على الش ف ام ا أل ان معه و ك هادتها ول ل ش تقب

 َّ الى  -مثلها ما لم يكن معهن رجلٌ، وقد نبَّه  يانهن  -تع لالهن ونس ى ض عل
ه  الى  -بقول رّ  أنّ(: -تع داّهٍمّا الأٍخً ذكٌّرّ إحً داّهٍمّا فتٍّ لَّ إحً م  ؛)3( )ىتضٌّ إذا ل ف

اؤها؛ إذ إن  ل قض أولى أن لا يقب ل، ف ا رج ن معه م يك ا ل هادتها م ل ش تقب
  القضاء أعظم من الشهادة.

 ً   المعقول  :خامسا

اجي: "  ال الب اق رٌ  ودليلن ه أم ى: أن ة المعن ن جه رأة  -م ة الم ي ولاي يعن
ك  ؛)4(يتضمن فصل القضاء، فوجب أنْ تنافيه الأنوثة كالإمامة" -القضاء  ذل

د  ان لاب أنَّ المرأة إذا وليت القضاء، وجلست للحكم والفصْل بين الخصوم، ك
ة  تهم مفاوض ال، ومفاوض ة الرج الس، ومخالط ى المج روز إل ن الب ا م له

ك؛ " ا ذل أتى منه لمة لا يت رأة المس ر، والم ر للنظي االنظي اة  لأنه ت فت إنْ كان
ر رْزة ل مح ةً بَ ت مُتجََالَّ ا، وإن كان ا وكلامه ر إليه ال النظ ا والرج م يجمعه

                                                 
 9/168الاوطار  للشوكاني: نيا -1
 83-82الأحكام السلطانية  -2
 92/ 10لابن قدامة  المغني -3
 182/ 5 المنتقى: لباجيا -4
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ذا،  ر ه نْ تصوَّ ط مَ ح ق م يفل م، ول رةً له ون مَنْظَ مجلس تزدحم فيه معهم وتك
ده" نْ اعتق ون  لأنَّ و " ؛)1(ولا مَ اء تك ض النس ةً، وبع ان فتن ا ك ا ربم كلامه
ة" ورتها فتن ال: " ،)2(ص د يق وتهاوق ة  ص دليل رواي ة ب ورة حقيق يس ع ل

العورة  و ك ا ه اء...، وإنم ن النس ديث ع ل"الح ذذ بك ة التل ي حرم  و ،)3(ف
اج" تر)" لاحتي دُّر (أي: السِّ أمورة بالتخ ي م ال، وه ة الرج ي لمخالط  القاض

ع صو يليق لاولأنه " ؛)4( ال، ورف ة الرج ا مجالس نهم" تهابه نقص"؛و)5(بي  ل
  .)6(النساء عن رتب الولايات"

ذا ة ا وه ى أنَّ ولاي ة عل ي الدلال افٍ ف ر ك ذي ذك اءال وس  لقض والجل
رأة  -لفصل بين الخصوم ل للحكم ة الم وجب أنْ تنافيه الأنوثة، فلا يصح تولي

    )7(يؤول إلى الوقوع فيما ذكر من المحرمات  -حتمًا  -القضاء؛ لأن ذلك 
افة ى  إض الحيض  أنإل تمرة ك وارض مس ا ع رض له رأة تع الم

اس  ين الن م ب ي الحك ؤثر ف د ي ا ق ا مم اع ونحوه ل والرض ت  ،والحم د ثب وق
دم ت اً ع اء واقعي ل ودم ا قت ي فيه ايا الت ض القض ي بع ر ف رأة النظ ل الم حم

  ونحوها. 
 ً   جرى عليه عمل المسلمين. ما :سادسا

ا يِّ  فم د النب ن عه لمين م ل المس ه عم رى علي ه  –ج لى الله علي ص
ن  -وسلم دٍ م ار، ولا بل ن الأعص ي عصر م اء ف رأةٌ للقض دَّم ام م تقُ من أنه ل

ان  ،)8(ةٌ البلدان كما لم يقُدَّم للإمامة امرأ ع الزم ولو جاز ذلك لم يخل منه جمي
ولا أحدٌ من خلفائه، ولا مَنْ  - صلى الله عليه وسلم -يولِ النبيُّ  فـلمغالبًا.  " 

                                                 
 483/ 3القرآن  أحكامابن العربي:  -1
 290/ 2 المهذب، و الشيرازي: 26/ 1الحكام  تبصرةابن فرحون:  -2
 201/ 1الجليل  منحعليش:  -3
 238/ 8ح المنهاج المحتاج شر نهايةالرملي: -4
اري:  -5 ررالأنص ة  الغ رح البهج ة ش ي، 216/ 5البهي ة: الرمل ن  غاي د اب رح زب ان ش البي

 323/ 1رسلان 
 83-82السلطانية  الأحكامالماوردي:  -6
ر: 92/ 10 المغنيقدامة:  ابن - 7 ن، وانظ ه:  اب افيقدام ن، و433/ 4 الك ح:  اب دعمفل  المب

اني، و19/ 10 ب: الرحيب ي  مطال ى أول وتي، و466/ 6النه اف: البه اع  كشَّ / 6القن
 492/ 3منتهى الإرادات  شرح: البهوتي، و294

 182/ 5 المنتقى: الياجيانظر:  -8



)1402(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ع  بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلدٍ فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جمي
  .)1(الزمان غالباً"

ل ولِّي ا فمث وز ت ه لا يج ه: أن تفاد من ذا يس ولِّي ه از ت و ج اء؛ إذ ل رأة القض لم
ة  ن قدام ك اب ى ذل المرأة القضاء لما خلا منه جميع الزمان غالبًا كما أشار إل

  وغيره. -رحمه الله تعالى  -
  :الأدلة مناقشة

   :تينوقشت هذه الأدلة بالآ وقد

د يل"، فقأمرهم امرأة واولَّ  وميفلح ق لنحديث "  أما -1 د ع ا يفي ه إنم  معنه: إن
ت هي جواز أن ت ا إذا وُلِّي ألة فيم ذه المس طلب هي القضاء، والكلام في ه

مت بين خصمين  ً  قضاءً  فقضتأو حُكِّ اءها  ،لدين الله موافقا ذانفإن قض  ،ف
  )2(  .ينتهض دليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله لمو

  :عن ذلك وأجيب

ى - دل عل ا ي دم م ا تق ه كم ى نقيض دال عل وكاني ال ول الش دم ق د تق ه ق  بأن
  بطلانه أيضاً في الفقرة الثالثة من المرجحات.

زل  وأما - ا أن ه م د موافقت ا بع ي حكمه ى نف قولهم: إنه لم ينتهض دليل عل
م  د عُلِ بقه  أنالله. فجوابه أن يقال: إنه ق ا يس يٌ عم يء نه ن الش النهي ع

ى  ي إل ات تفُض من المقدمات، وهو نهيٌ عما يصاحبه من أمور وملابس
إن الحديث  المنهي عنه، وهو نهيٌ  أيضاً عما يلحقه من التوابع؛ وعليه ف

دل  ه ي اء، فإن وإن كان قد دل على نهي الرجال عن توليتهم المرأة للقض
ر  ة الغي ذه التولي ى ه ة عل ة والمترتب ام التابع لان الأحك ى بط اً عل أيض

  مشروعة.
ً أ قيل -2 ا ل إن يض لوبة، ب ا مس ى أن أهليته دل عل ا ي رع م ي الش ت ف م يثب : ل

ون هناك ما ي لح أن تك اهدةدل على خلاف ذلك، وهو أنها تص اظرة  ،ش ون
ه وأجيب)3(  .ووصية على اليتامى ،في الأوقاف رأة  :عن ولي الم دم ت أن ع

                                                 
 492/ 3منتهى الإرادات  شرح: البهوتي، وانظر: 92/ 10 المغنيابن قدامة:-1
 7/298السيواسي: شرح فتح القدير  -2
 7/298السيواسي: شرح فتح القدير -3
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تخفافاً  اراً ولا اس ا ولا احتق اً له ا، ولا استنقاص لباً لأهليته يس س اء ل للقض
ات،  بها، وإنما هو تخفيف عنها بإبعادها من مشاكل الخصومات والمنازع

ا وه ا وطبيعته ع فطرته ب م ذي يتناس عها ال ي موض ا ف ع له اً وض و أيض
لام  دمّ الإس د ق ك فق ع ذل التي فطرها الله عليها، وكلٌ ميسَّرٌ لما خُلِق له، وم
ديم،  ا التق ي فيه تحق ه ي تس ائل الت ض المس ي بع ل ف ى الرج رأة عل الم
دمّها  ا ق اعه، كم ي رض ل، وف انة الطف ر حض ي أم كتقديمها على الرجل ف

حبة  ىعل ن ص ق بحس ي أح اء، إذ ه ن الأبن ة م ب الطاع ي جان ل ف الرج
ه، ولاً الأ تخفافاً ب ل، ولا اس ق الرج ي ح اً ف د لها من أبيهم، وليس ذلك نقص

تحق  ذي يس ان ال ولا إنقاصاً لحقه؛ وإنما هو وضعٌ لكل واحد منها في المك
  أن يوضع فيه. 

  :الثاني القول

ن  )2(ريوابن جرير الطب )1(نقل عن  الحسن البصري م م ن القاس واب
ه ،)4(الظاهري زموابن ح )3(المالكية اء،  :ومفاده ان رأة القض ة الم وز تولي يج

ن  ذاوإ ذة، ولك ا ناف ا صحيحة، وأحكامه ون ولايته ولي، وتك وليت لا يأثم الم
زم؛  ن ح ر واب ن جري ري واب ن البص بما تقبل شهادتها، وهو يتسع عند الحس

روج، دماء والف ى ال يء حت ل ش مل ك ى لا  ليش م حت ن القاس د اب يق عن ويض
ب  ود وعي ال, كولادة واستهلال مول يتجاوز الأموال وما لا يطلع عليه الرج
ي  يل ف ول والتفص اس والمعق نة والقي اب والس تدلوا  بالكت اطن. واس اء ب نس

  :الآتي
  

  : الكتاب أولاً 

                                                 
 .88، 87/ 6الجليل  مواهبغربي: الم -1
ن، 156/ 16الكبير الحاوي: الماوردي، 735/ 7الباري فتحابن حجر:  -2 ه:  اب رحقدام  الش

 .298/ 28الكبير على المغني 
 .88، 87/ 6الجليل  مواهب،  المغربي: 129/ 4الدسوقي  حاشيةالدسوقي:  -3
 .429/ 9ابن حزم:  المحلى  -4
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َ يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََانَاتِ إِلىَ  إِنَّ { :تعالى قولة تمُ ّ ا وَإِذاَ حَكَمْ أهَْلِهَ
يراً  َ كَانَ سَمِيعاً بَصِ ّ ا يعَِظُكُم بِهِ إنَِّ  َ نعِِمَّ ّ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إنَِّ 

{ )1(.  
ه ة وج ة  :الدلال ات أمان م الأمان ن أعظ ات وم أداء الأمان ر ب أن الله أم

  رجل على حد سواء.القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة وال
 ً   السنة  :ثانيا

ارة ة  استش رة الحديبي ي عم لمه ف لم لأم س ه  وس لى الله علي ي ص النب
امهم  ل أم ل التحل ه أن يفع ارت علي ث أش ل  حي حابة التحل ض أص دما رف عن

  )2(ويذبح الهدي ففعل عليه الصلاة والسلام واستجاب الصحابة له 
ه أن أم سلمه أظهرت حكمتها واستج :الدلالة وجه لى الله علي اب لها النبي ص

  .ضاءوسلم فدل على وجود الحكمة عند النساء فلا يمنع من توليها للق
 ً   : عمل الصحابة ثالثا

روج -1 ل  خ ة الجم ي معرك يش ف دة للج ا قائ ي الله عنه ة رض ه ،عائش  وج
رأة  :دلالةال ولي الم ان ت و ك أن عائشة رضي الله عنها تولت قيادة الجيش ول

ادة الجيش للمناصب القيادية غ ا قي ي الله عنه ة رض ت عائش ير جائز لما تول
  )3(ومن تلك  المناصب منصب القضاء.

ي  أن -2 عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى امرأة اسمها الشفاء محتسبة ف
ا  كان لوأنه  :وجه الدلالة .السوق اً لم رى محرم ب الكب رأة للمناص ولي الم ت

  )4(.فعل عمر ذلك

                                                 
 58النساء /  -1
اد والمصالحة   القصةانظر  - 2 ي الجه روط ف اب: الش لح ب اب: الص في صحيح  البخاري كت

دًا  مَةَ سَلَ  أمُُّ ، وفيه: فقالت 2/978) 2581ح (  مْ أحََ رُجْ لاَ تكَُلِّ ك اخْ بُّ ذل ِ أتَحُِ َّ يَّ  ا نَبِ ي
لَ منهم كَلِمَةً حتى تنَْحَرَ بدُْنكََ وَتدَْعُوَ حَالِقكََ فَيَحْلِقكََ فخََرَجَ فل ى فَعَ نهم حت م يكَُلِّمْ أحََدًا م

قُ  هُمْ يَحْلِ لَ بَعْضُ رُوا وَجَعَ امُوا فَنحََ ك قَ ا رَأوَْا ذل هُ فلم هُ فَحَلَقَ ا حَالِقَ هُ وَدَعَ ذلك نَحَرَ بدُْنَ
 .  عْضًابَ 

حيح 24698ح(  97/ 6أحمد مسندانظر:  - 3 حيح و ص ؤوط: إسناده ص )، قال شعيب الأرن
ان ن حب ال)،  6732ح (  15/126ب رط  ق ى ش حيح عل ناده ص ؤوط: إس عيب الأرن ش
 الشيخين. 

 9/429 المحلىانظر: ابن حزم:  -4
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 ً   القياس  :رابعا

  :ب هذا القول بالقياس من عدة أوجهأصحا استدل

  القياس على الحسبة -أ

ه  -روي أن عمر بن الخطاب  فقد ي الله عن دعى أم  -رض رأة ت ى ام ول
, وعلى هذا يجوز أن تتولى المرأة )1(الشفاء بنت عبد الله الحسبة على السوق

از  ا أج ائزًا لم ن ج م يك و ل ة، ول ات العام ن الولاي ا م لاً منهم القضاء؛ لأن ك
  على ولاية الحسبة امرأة.  -رضي الله عنه  -مر ع
  القياس على بيت الزوجية - ب

لم  -أبثت الرسول  فقد ه وس لى الله علي ا,  -ص ت زوجه ة بي رأة ولاي للم
ا, «والقيام على إدارته, وتدبير شئونه، فقال:  ت زوجه ي بي ة ف رأة راعي والم

  .  )3(لولايات, فدل ذلك على أنها أهل لسائر ا)2(»ومسئولة عن رعايتها
  القياس على الإفتاء - ج

ل   ي ك امع أن ف ون قاضية بج إن المرأة يجوز أن تكون مفتية, فيجوز أن تك
  .)4(إخبار بحكم شرعي

 ً   : المعقول خامسا

لح  إن -1 ن يص ل م ع, فك ل المن م دلي م يق ا ل ة م ياء الإباح ي الأش ل ف الأص
الح رأة ص اء، والم ه القض وز ولايت ه يج ومة, فإن ي الخص ل ف ة, للفص

ه  ك، وعلي ن ذل انع م ا م يس به ومة، ول ي الخص ل ف ى الفص ادرة عل وق
دار  ج, وإص ا للحج يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمه

 .  )5(الحكم
وز أن  أن -2 ر يج وظفين، والأجي اقي الم ة كب ل للأمُ رٌ وعام ي أجي القاض

                                                 
 المرجع السابق -1
دن ح (  أخرجه-2 رى والم ي الق ة ف اب الجمع ة، ب اب الجمع ) 852البخاري في صحيحه، كت

 )103( وقد مر تخريجه سابقا في الهامش: 1/304
 34القضاء  نظامالمرصفاوي: -3
 .430/ 9 المحلىم: ابن حز -4
 144عثمان: محمد رأفت، النظام القضائي   -5



)1406(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

الى  إنِْ { يكون رجلاً، كما يجوز أن يكون امرأة؛ لقوله تع مْ أرَْ  فَ عْنَ لكَُ ضَ
 { فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي، والحاكم هو   ،)1( فَآتَوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ

ة  ى منفع د عل و: عق ارة، وه ف الإج ه تعري ق علي ذا ينطب ا؛ ول المنفذ فعلي
 .بعوض

  :الأدلة مناقشة

   :نوقشت هذه الأدلة بالآتي وقد

وقش -1 الى  ن ه تع تدلالهم بقول أ:اس أمركم أن ت ى (إن الله ي ات إل دوا الأمان
  :) بأنه مردود عليه من وجهين.أهلها

ولي  أن - الآية عامة وقد ورد التخصيص بالأدلة الوارد في النهي عن ت
   .المرأة الولايات العامة كما سبق ذكرها في القول الأول

ذه ا - تدلال به ح الاس و ص ه ل ةإن اء  لآي رأة للقض ولي الم واز ت ى ج عل
ي المرأة للولاية العامة وهذا باطل لصح الاستدلال بها على جواز تول

 .بإجماع العلماء
يس  ىاستدلالهم باستشارة النبي صل نوقش -2 الله عليه وسلم لأم سلمه  بأن ل

اء و  الحديثف،فيه دليل على مسألة القضاء ارة النس واز استش ي ج نص ف
واز  ائهاليس دليلا على ج م .قض د: إ ول ل أح هيق لطان أن  ن ذي س رم ل يح

ايا  يستشير زوجته في ن القض ي قضية م اء ف شأن ما، أو يأخذ رأي النس
ى  دل عل ر وت ن المنك المعروف وتنهى ع أمر ب ي أن ت كما للمرأة الحق ف
ة  ة عام ولى ولاي ب أن تت ا الواج الخير، ولكن أن يكون لها الحق أو عليه

س تشريعي ي مجل وا ف يسف ،إمارة أو وزارة، أو قضاء، أو تكون عض  ل
 )2( . را الأمفي هذه القصة دليل على هذ

ة  بتولياستدلالهم  ونوقش -3 ي معرك عائشة رضي الله عنها لقيادة الجيش ف
ن  ،الجمل  بأنه ليس في الحديث ما يدل على جواز تولي المرأة القضاء م

  : )3( عدة وجوه 

                                                 
 6الطلاق / -1
  19انظر: السفياني: حكم تولي المرأة القضاء  -2
 19القضاء  المرأةالسفياني: حكم تولي  -3



)1407(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ؤمني أن - ةعا نأم الم ة  ئش رة ولا حاكم رج أمي م تخ ا ؛ل ي الله عنه رض
ب ولا كان الجيش الذي هي فيه يرى إماما ل ي طال ن أب هم غير علي ب

ى  ا عل ذان كان ا الل رضي الله عنه فقد كان بالجيش طلحة والزبير وهم
ؤمنين  ود أم الم وا أن وج لاح وظن رؤوس الناس، وإنما خرجوا للإص
ان  ا ك ان م م ك معهم أنفع في جمع الكلمة، وتجنيب المسلمين الحرب ث

  مما لم يقع في الحسبان.
ا  أن - ي الله عنه ؤمنين رض ا  أم الم روج، ولامه ذا الخ ى ه دمت عل ن

 كبار الصحابة.
ذا جاء - يلاً  الحديث النبوي بالتحذير من هذا الخروج، فكيف يكون ه دل

  على تولي المرأة الولايات العامة.
ا  نوقش -4 اقش بم ل؛ فين ى الفص درة عل م الق ي الحك استدلالهم بأن الأصل ف

  :)1( يلي 
ة؛ -أ درة تام ل مق ى الفص ادرة عل ر ق رأة غي ا،  أن الم بب طبيعته ك بس وذل

ل وولادة  ن حم ا م ا يعتريه ا، وم اق وراء عاطفته ا تنس ا م ا غالبً ولأنه
ي  ؤثر ف دوره ي ذا ب ج المتخاصمين، وه ا لحج وإرضاع، يؤثر في فهمه

  .تكوين الحكم الكامل لديها
ن -ب ون له د تك اء ق ض النس ة، إذ إن بع أن هذا القول منقوض برئاسة الدول

ة ى رئاس ة عل درة التام إن  المق ك ف ع ذل ال، وم ض الرج ن بع ة م الدول
  .الإجماع قائم على منعها من تولي هذه الولاية

ب اقش وأجي ذه المن ن ه أن :ع اع  :ب ا؛ للإجم تثناة هن ة مس ة الدول رئاس
  .المستند إلى نص، ولولا هذا الإجماع لجازت تولية المرأة الإمامة العظمى

                                                 
  القضاء  على الرابط: المرأةسليخ: مصطفى محمود، حكم تولية  -1

http://www.alukah.net/Sharia/0/4223/ 
 



)1408(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ارق؛ لشمول استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة؛ بأنه  نوقش قياس مع الف
ا  الحقولاية القضاء، ولأنها تلزم  هادة، كم ة الش لاف ولاي بدون واسطة، بخ

  )1(.مر بيانه سابقًا عند مناقشة أدلة الحنفية
ع   - 5 اس م ه قي رية، بأن ة الأس ى الولاي اء عل اس القض تدلالهم بقي وقش اس ن

لا ي ة؛ ف اء عام ة القض ة، وولاي رية خاص ة الأس ارق؛ لأن الولاي ح الف ص
  )2(  .الاستدلال بالقياس

ر   نوقش -6 ل عم بة؛ لفع ى الحس اء عل اس القض ا -استدلالهم بقي  -سبق  كم
  :)3( بما يلي

ه لا  - ول؛ لأن اء الأص د علم راجح عن و ال أن فعل عمر ليس حجة، كما ه
لم  -حجة في كلام أحد أو فعله؛ سوى رسول الله  ه وس  -صلى الله علي

د ولم اع، أو ع د الإجم ا يَدَّعِ أح ون إجماعً ى يك الف، حت ود المخ م وج
  .تثبت به الدعوى

ن  - ول اب ه، يق ت عن م يثب ذا الحديث ل إن ه ر، ف ل عم ة فع لمنا حجي و س ل
العربي في "تفسيره": "وروي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، 

  وهذا لا يصح، فلا تلتفتوا إليه، إنما هو من دسائس المبتدعة"
  :فعل عن عمر؛ لأمرينأنه يستبعد صدور مثل هذا ال -
رُ الأول الف عم ل أن يخ حته، ولا يعق ى ص ق عل ديث المتف الف للح ه مخ : أن

  .الحديثَ 
اب الثاني رة الحج : على فرض عدم وصول هذا الحديث لسيدنا عمر، فإن فك

ي  ى النب ار عل ث أش ر، حي ن عم ا ع درت أساسً ه  -ص لى الله علي ص
ا، فهل يعقل أن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب وصارت تشريعً  -وسلم 

                                                 
  القضاء،على الرابط:   المرأةسليخ: حكم تولية  -1

http://www.alukah.net/Sharia/0/4223/ 
  القضاء،على الرابط:  المرأةسليخ: حكم تولية  -2
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)1409(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

و ث ط رأة تمك ين ام رة بتعي ذه الفك ر ه نقض عم الط  الي ا تخ يومه
بء  ذا الع ل ه وم بحم ن يق ال مَ ن الرج الرجال في الأسواق، وعنده م

  وزيادة؟!
لا  نوقش -7 ارق؛ ف ع الف اس م ه قي استدلالهم بقياس القضاء على الإفتاء، بأن

  :)1(  ينبه، والفارق من ناحيت الاستدلاليصلح 
  .: أن القضاء ولاية، بخلاف الفتيا، فإنها ليست ولايةالأولى الناحية

ة ة الناحي وز الثاني ا، فيج زام فيه لا إل ا ف ا الفتي زم، أم اء مل م القض : أن حك
  .للمستفتي أن يأخذ بالحكم أو يتركه

م  نبأ :عن هذه المناقشة وأجيب الفتوى قد تكون ملزمة، وذلك فيما إذا ل
اء،  لح للإفت د يص د إلا واح ة يوج ن أهلي ة م ذه الحال تثن ه م تسُ ك ل ع ذل وم

  .المرأة، فتكون الفتيا ولاية في الجملة
ب ك وأجي ن ذل روف أن  أن :ع ن المع رورة، وم ا للض زام هن الإل

الضرورة لها أحكامها الخاصة التي تخالف أحكام حالة الاختيار، وموضوع 
و وج ذا ل ار؛ وله ة الاختي ي حال ي  دتالخلاف مفروض ف ة الضرورة ف حال

ئلا تتعطل  اؤها؛ ل ذ قض ه ينف لطان ذو شوكة، فإن قضاء المرأة، بأن ولاها س
  .قضاء المرأة حالة استثنائية فيمصالح الناس، وبهذا تكون حالة الضرورة 

ال   -8 ين الرج رق ب ة، ولا ف د الدول ر عن ي أجي أن القاض تدلالهم ب وقش اس ن
ارة  ي الإج ولي -والمرأة ف ى ت اء عل اس القض لا يق ارق، ف ع الف اس م ه قي بأن

ه  اء ل ة؛ لأن القض ة العام المرأة في عصرنا الحاضر بعض الأعمال الإداري
ل  ا أن العم ادي، كم ل الإداري الع نس العم ن ج ت م ة، ليس ة خاص طبيع

ل الق ا عم اء، أم ة القض ة لرقاب ي النهاي ع ف يالإداري يخض ب  اض فيكتس
  )2( قة، ولا رقيب عليه، فقوله نهائي بات. الحجة، ويصبح عنوان الحقي

                                                 
اء   المرأةو الشلش: حكم تولية  16القضاء  المرأةانظر: السفياني: حكم تولي  -1  10القض

  القضاء  على الرابط: المرأةو سليخ: حكم تولية 
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)1410(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

  الثالث:  القول

اء,  :ومفاده أنه ،ذهب الحنفية عدا زفر وإليه يجوز للمرأة تولي القض
د  ا عن فيما تصح فيه شهادتها, وهو ما عدا الحدود والقصاص, وإن أثم موليه

م)1(بعضهم د معظمه ا عن ح )2(, ومن غير إثم موليه ت ص ت وحكم إذا تول , ف
ائلين حكمها د الق الإثم, أم عن ائلين ب د الق واء عن رع س , ونفذ ما دام موافقا للش

  بعدمه. 
   :على استدلوا

و:  "  بحديث:التأثيم -1 نالجمهور ذاته، وه رأة  ل رهم ام وا أم وم ول ح ق يفل
ل   ،" ه دلي ريم؛ لأن وا التح م يثبت ة، ول ة التحريميَّ ه الكراه وا ب ا أثبت إنَّم

 )3(    لاَّ بدليلٍ قطَْعِي.ظني، والحرام لا يثبت عندهم إ
المعقول,  جواز -2 ا شهادتها ب نتولية المرأة القضاء فيما تصح فيه دة  م ع

  : )4( وجوه 
دود, ادة: إن القضاء يستقي من الشهالأول ر الح ي غي , والمرأة أهل للشهادة ف

ا  والقصاص, كما ثبت بالنص, فيجوز للمرأة أن تقضي في ما يجوز له
ن أهل  أن تشهد فيه؛ لأن القضاء ون م ة كالشهادة, فتك اب الولاي ن ب م

لا  ا, ف ل الشهادة فيه ن أه ت م ولاية، أما الحدود والقصاص, فهي ليس
  تكون من أهل الولاية كذلك. 

                                                 
يةابن عابدين:   -1 دين  حاش ن عاب ولي: 552/ 4اب ع،  الكليب ي  مجم رح ملتق ي ش ر ف الأنه

 .168/ 2الأبحر 
ي -2 ين: الزيلع ائق  تبي ي: 187/ 4الحق رح،  السيواس دير  ش تح الق اني:   ،297/ 7ف الكاس

 .3/ 7الصنائع  بدائع
  القضاء  على الرابط: المرأةليخ: مصطفى محمود، حكم تولية س -3

http://www.alukah.net/Sharia/0/4223/ 
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)1411(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

امى, الثاني : إن المرأة تصح أن تكون ناظرة على الأوقاف, ووصية على اليت
ي  ة ف امع الولاي ود بج د وق ر ح ي غي يًا ف ون قاض ذلك أن تك ح ك فيص

  .)1(كل
  .تصلح أدلة القول الثاني للاستدلال بها على الجواز للقول الثالث كما

  :الأدلة مناقشة

   :نوقشت هذه الأدلة بالآتي وقد

ل،  نوقش -1 ي ك ة ف ى الشهادة؛ بجامع الولاي اء عل اس القض استدلالهم بقي
  :)2( بما يلي 

اي أن       هادة تغ ي الش ة ف تلزم أن  رالولاي ذا يس اء، وه ي القض ة ف الولاي
اس ت ذا القي ون ه اء، فيك ي القض ة ف ايرة للأهلي هادة مغ ي الش ة ف ون الأهلي ك

ة الشهادة  قياسًا مع الفارق؛ فلا يصح الاستدلال به، والذي يدل على أن ولاي
  :  تغاير ولاية القضاء ثلاثة أمور

ا  أن - هادة، فإنه ي الش الولاية في القضاء عامة وشاملة، بخلاف الولاية ف
ل  يس ك ور قاصرة خاصة، ول لح للأم ور الخاصة يص لح للأم ن يص م

 .العامة
زم  أن - ة الشهادة لا تل ا ولاي ولاية القضاء تلزم الحق بدون واسطة، بينم

  .الحق إلا بحكم القاضي بها
اك  أن - يس هن اء فل شهادة المرأة تقبل حالَ الضرورةِ والحاجة، أما القض

  .حاجة تدعو إلى ترك الرجال وتولية النساء
ور أ أن - ة الجمه ذا أدل واز، وه دم الج ي ع ع يقتض ع، والمن ادت المن ف

  .يستتبع نفي الصحة، وعدمُ صحة حكمها يستلزم عدم نفاذ ما قضت به
  :عن هذه المناقشة وأجيب

                                                 
ائق   -1 دير: 187/ 4الزيلعي: تبيين الحق تح الق رح ف اني: 297/ 7،  السيواسي: ش ، الكاس

اء ووسائله 7/3الصنائع   بدائع ي،  القض حاته: فتح ام 254، 253، ش ان: النظ ، عثم
 القضائي 
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)1412(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ول عُ أن  يق د من ا يفي ة م ر غاي ا ذك واب: أن م ام: "والج ن الهم ال اب الكم
د... فقضت  ا تستقضي وعدمُ حِلِّه، والكلام فيما لو ولِّيت، وأثم المقل اء موافقً قض

زل الله،  ا أن ه م د موافقت ه بع ى نفي دليل عل لدين الله: أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض ال
وم  ا، ومعل ان عقله إلا أن يثبت شرعًا سلب أهليتها، وليس في الشرع سوى نقص
ك  اهدة؟ وذل لح ش ـا تص رى أنه ة، ألا ت ا بالكلي لب ولايته د س ى ح أنه لم يصل إل

افة، بة والإض ان بالنس رد  النقص ي الف از ف نس؛ فج ى الج وب إل و منس م ه ث
ب  زي نس نقص الغري ذلك ال ـه... ول لى  -خلاف لم  اللهص ه وس وليهن  -علي ن ي لم

ق،  ذا ح ال، وه نقص الح ن ب ولِّين وله ا للم ان الحديث متعرضً لاح، فك ـدم الف ع
  )1( لكن الكلام فيما لو ولِّيت فقضت بالحق: لماذا يبطل هذا الحق؟" 

رض  مناقشة عن ذلك  ال وأجيب ي مع ةجواب ف ول  أدل ة  الأولالق لا حاج ف
  للتكرار.  

وقش -2 تدلالهم ن ية  اس اف, ووص ى الأوق اظرة عل ون ن ح أن تك رأة تص إن الم
 :)2بالأتي ( ،على اليتامى

ايا  أن - ن قض روع م اية ف ارة والوص هناك فرقاً أ بينهما، إذ كلٌ من النظ
ن صحة  الأموال؛ وعليه فهما أخص من موضع الاستشهاد، ولا يلزم م

ع  ي جمي حيحة ف رفاتها ص وال أن تص ايا الأم ض قض ي بع رفها ف تص
ه  هدوا ب ا استش ان م و ك قضايا الأموال، وإنما يسلم لهم هذا الاستشهاد ل

   .أعم من موضع الخلاف، لا العكس
ا - اية  كم ارة والوص رأة للنظ ولي الم د أن ت ا نج حة  –أن رض ص ى ف عل

اء نجد أنها قضية خا –استشهاد الحنفية  ة القض د أن ولاي ا نج صة، بينم
اص  ل بالخ اص، فيعم ام وخ ين ع ارض ب ه لا تع ولاية أعم، وقد عُلم أن
ي  ام ف اية)، وبالع ارة والوص ي النظ ا ف حة ولايته و ص ه (وه ا تناول فيم

                                                 
 298/ 7فتح القدير  شرحالسيواسي:  -1
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)1413(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ي  ك ف ان ذل ك سواء ك وى ذل ا س ي م ا ف حة توليه دم ص الباقي (وهو ع
  قضايا الأموال أو في غيرها).

ارة  أن - ا بالنظ ف أو قيامه ن الواق ا م ون بتوليته ا يك اية إنم والوص
م  د عل رأة، إلا وق الوصي، والواقف والوصي لا يسنِد هذا الأمر إلى الم
ه  أنها قادرة على القيام بما يوكل إليها، والقضاء وإن كان أمر التولية في

ة، إلا  والي أو الخليف ى ال ول إل ن  أنموك ر م م الأم د حس بحانه ق الله س
ولي دم ت ي ع ده ف ه  عن والي؛ لأن ى ال ك إل رك ذل م يت اء، ول رأة القض الم

ا  -وهو خالِقها –سبحانه  ل إليه ا يوك ام بم ى القي ادرة عل يعلم أنها غير ق
 من مسائل القضاء.

  :الرابع القول

ه و ب إلي رين ذه ض المعاص نهم )1( بع اويال :م اوي  طنط  ووالقرض
    :ومفاده أنه يجوز قضاؤها بشروط أهمها ،الموافي

رط وّلى ألا :ولالأ الش رأة تت اء الم د إلا القض ج أن بع غ تنض ن وتبل ذي الس  ال
أس ا تي ن فيه يض م ى المح ون لا، حت ة تك طرابات عرض ية للاض  النفس

 .والحمل الحيض تصاحب التي الجسمانية والمتاعب
اني الشرط الغ المجتمع وجود :الث ن الب اعي التطوّر م ة الاجتم مح درج ه تس  ل

  .الأمر هذا بقبول
  .القاضي منصب المرأة تقليد إلى الحاجة وجود :الثالث الشرط

ر بل ،ولزومه وجوبه يعني لاأن هذا جواز  إلا ر ينظ ي للأم وء ف  ض
لحة رأة مص ع  ،والأسرة الم لاموالمجتم د ،والإس ؤديّ وق ك ي ى ذل ار إل  اختي

ض اء بع زات النس ي المتميّ ن ف ة س اء معين ي للقض ور ف ة أم ي ،معين  وف
اء،  المرأة أنَّ " :يقول الموافي ،معينة ظروف لٌ للقض ا  فيجوزأه ناده إليه إس

ة"،  ،وتولِّيها له، ويصح منها، وينفذُُ  تْ الفتن إلا أنَّ جواز ذلك مقيَّدٌ بـ "إذا أمُِنَ
وابط  زام بض ن الالت ارٍ م ي إط دْرها، وف ةٌ وبق تْ حاج دةٌ، وكان ع مفس م تق ول

                                                 
اء  -1 رأة القض ة الم وافي: ولاي ر: الم طفى:  و 243انظ ة مص نش: روحي ةالج رأة  تولي الم

 10القضاء   المرأةو الشلش:حكم تولية  41القضاء 
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ابة ر ش رةً غي رأةً كبي ابغ  الشَّرع التي في مقدمتها أنْ تكون ام اب س ذات حج
لام  ة الإس ي دول وةٌ، وف ع خَل يظ"، وأنْ لا تق ار غل "عليها دروعٌ غليظة وخم
ن  التي يسوسها شرعه ويحكمها فقهه، وتقوم في جميع مناحيها على أساس م

  )1( ركنه الركين في الأخلاق والمكرمات، والعفة والفضيلة." 
  الثاني المطلب

  المرأة القضاء أسباب الاختلاف الفقهي  في  حكم ولاية

ذا  ،في  أدلة الفقهاء من كل فريق بالنظر ي ه لاف ف ول أن الخ يمكن الق
  :  )2( المسألة  يرجع  إلى عدة أمور منها 

ا  النصوص  -أ ي   أوالواردة في هذه المسألة نصوص ظنية إما في دلالته ف
ا رق إليه ال متط ل  الاحتم ا يجع ا، مم ادات  ،ثبوته ه الاجته ع ل ا تتس بم

ام على ،الفقهية ة  ،اختلاف الأفه واز تولي ال بج ة ق ك الدلال ن رأى تل فم
دم  ال بع ر ق ع أظه ة المن ة، أو رأى دلال ذه الدلال ر ه م ي ن ل رأة. وم الم

  جواز تولية المرأة للرئاسة. 
   :في النظر والتكييف في عدة أمور منها الاختلاف  - ب
تلافهم -1 اء اخ ة القض روط أهلي د ش ي تحدي اء  ،ف ة القض ل أهلي ى ه بمعن

د  متحققة ا يسمى عن ل، وهو م دى الرج وفرة ل ي مت ا ه رأة كم دى الم ل
  الأصوليين بتحقيق المناط.

ة الاختلاف -2 ة العام راد الولاي د أف ي تحدي ي ،ف ه الاختلاف ف تج عن بما ين
ائي ل القض ف العم ة  ،تكيي ة أو الإمام ة العام م الولاي ي حك دخل ف ل ي ه

وز  لا يج ل، ف م الك ي حك بعض ف ا، وال ض منه ه بع رى؛ لأن رأة الكب للم
زأ،  ل لا يتج ة ك ة؛ لأن الولاي ة العام م الولاي ي حك دخل ف ه. أو لا ي تولي

 حكم إجارة الأشخاص، فيجوز للمرأة تولية. يوإنما يدخل ف
رأة الاختلاف -3 ى الم ل عل دى  ،في معنى ومفهوم وحدود  قوامة الرج وم

ة  ارض؛ لأن القوام ن رأى التع ة. فم رأة للرئاس ة الم ع تولي ه م تعارض

                                                 
 243الموافي: ولاية المرأة القضاء في  الإسلام  -1
  10: تولية المرأة القضاء انظر: الجنش  -2
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ة عنده رئاس ارض؛ لأن الولاي دم التع ن رأى ع رأة. وم ة الم ع تولي ة من
 عنده نصرة وإنفاق أجاز تولية المرأة

ة ا الاختلاف  -ج ى رئاس اء عل اس القض ة،في القياس، بمعنى هل يق أم  لدول
واز،  دم الج ال: بع ة، ق ى رئاسة الدول اس عل يقاس على الشهادة، فمن ق

اق ه باتف الجواز؛ لأن ال ب هادة ق ى الش وز أن  ومن قاس عل اء لا يج العلم
ات  ي المنازع اهدة ف ون ش وز أن تك ة، ويج ة للدول رأة رئيس ون الم تك

 ).  1والخصومات(
 في المسألة من عدمه  الإجماعالاختلاف في تقرير وجود    -ح
لحة  الاختلاف  -خ ل "المص لةفي تقديم دليل "سد الرائع" على دلي ". المرس

رأة ة الم ع تولي ده من رجح عن ذرائع" ت د ال دم "س ن ق ة  فم ية الفتن خش
رأة ومن .والفساد ة الم واز تولي  قدم "المصلحة المرسلة" ترجح عنده ج

الإسلام الإصلاحية. وبهذا التأصيل الفقهي  ألهللاستفادة من طاقاتها فيس
  المانعينيثبت قول المجيزين كما يثبت قول 

  الثالث المطلب
  الموازنة بين الاختلافات الفقهية في ولاية المرأة القضاء 

  ى ضوء مقاصد الشرعيةعل
ر لال  يظه ن خ ي م ذهل و  ه الة ه ذه المس ي ه راجح ف ة  أن ال الدراس

ا،  ل :الأولالرأي  اء مطلق رأة القض ولي الم هالقائل بحرمة ت د  موافقت المقاص
  :)2( الشرعية من عدة وجوه أهما  الأدلة ولموافقته ،الشرعية من جهة

رأة لل أن -1 ولي الم ريم ت ي تح تندوا ف ي الجمهور قد اس ديث نه ى ح اء إل قض
ع  ن أن يق الضعفاء عن تولي الولاية، أيِّ ولاية كانت، وهذا الضعف يمك
اً  راً جِبِلِّي في الرجال وهو في النساء أيضاً، إلا أن ضعف الرجال ليس أم
روس  عف مغ فطرياً، بل هو أمر مكتسب، بخلاف ضعف النساء فهو ض

ي في فطرتها وجِبلَّتها؛ بدليل الآيات والأحاديث ال نقص ف ى أن ال ة عل دال

                                                 
 بعد وما24: نظام القضاء في الإسلام المرصفاوي -1
  :  ابطالقضاء على الر المرأةدبيس: علي عبد الرحمن، حكم تولية  -2

http://www.jameataleman.org/ftawha/woman/woman4.htm 



)1416(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ا؛  ا الله عليه عقل المرأة ودينها، موجود في طبيعتها وفطرتها التي فطره
رى أن  ى وأح ي أول ال، فه ن الرج ى الضعفاء م ة عل ت الولاي م فإذا حُرِّ

  بفطرتهن.  يفاتتحُرم على النساء الضع
وة -2 ن  ق رعية م وص الش ى النص تندوا إل ث اس ور، حي تدلالات الجمه اس

ك أن الكتاب أو الس اس، ولا ش ى القي ري إل ة والطب نة، بينما استند الحنفي
ا ارض، وإذا ج د التع اس عن ى القي دَّم عل نص مق ر  ءال ل نه ر الله بط نه

  مَعقِل. 
ة  أدلة -3 ن جه ين: م لازم،الجمهور قد دلت على التحريم من جهت ن  ال أو م

يهم  العلة؛جهة  وبيان ذلك: أن الحديث الدال على عدم فلاح من تولّت عل
ت، ال ة كان رأة أيّ ولاي ولي الم ن ت ى النهي ع زوم عل مرأة يدل بدلالة الل

اء)، وهو  ا القض ة (ومنه ة أو خاص ةً عام ة ولاي ذه الولاي ت ه سواء كان
يهم  ولى عل وا أن تت وم أن يقبل ؤلاء الق وز له ه لا يج ى أن اً عل دل أيض ي
ا  لاح؛ لأن م دم الف ن ع المرأة حتى لا يصيبهم ما ذكُر في هذا الحديث م

دلا م المقاص ذ حك ائل تأخ ب، والوس و واج ه فه ب إلا ب تم الواج ا  ، ي وأم
ي ذر  العلة،دلالة أدلة الجمهور على التحريم من جهة  ي أن حديث أب فه

في النهي عن تولي الضعفاء لأي ولاية، قد بينّ العلة التي من أجلها جاء 
ي  اء؛  الضعف؛هذا النهي، وه ولى القض رأة أن تت لا يجوز للم ه ف وعلي

تحقق هذه العلة فيها، والحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، ل
  ) وُجد الحكم (وهو المنع من ولايتها).عففإذا وُجدت العلة (وهي الض

ة -4 ة  عل ي عل م، وه ولي الحك ريم ت ي تح بة ف ة مناس ة ملائم عف عل الض
ة  ن العل ل م ي التعلي ى ف ا أول وص عليه ة المنص ا، والعل وص عليه منص

  لتي استند إليها الحنفية. المستنبطة ا
اك -5 ا  هن ترط فيه ا يشُ هادة مم هادة، إذ الش اء والش ولي القض ين ت رق ب ف

ا  هادة مم ا أن الش دد. كم ه الع ترط في لا يش اء، ف ولي القض العدد، بخلاف ت
ولي  ا ت اص)، بينم ق خ اد (ح وق العب ن حق ي م ي، فه ق آدم ا ح ق به يتعل

ام)، فه ع (حق ع وق الله. إذن؛ القضاء مما يتعلق به حق للمجتم ن حق ي م
  مع الفارق.  قياسفقياس القضاء بالشهادة 



)1417(  2014الثانى ، العدد الإسكندريةوالاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية 

ة  علة -6 ة الحنفي الجمهور التي اعتمدوا عليه علةٌ في محل النزاع، بينما عل
  ليست علة في محل النزاع. 

م  إن -7 ألة، إلا أن خلافه ذه المس ي ه الفوا ف د خ انوا ق ة وإن ك ن  -الحنفي م
ن الحنف -الجانب العملي  ى م ق حت ر مطب ة غي و حنيف ذا أب هم، فه ة أنفس  -ي

ا  -وهو إمام المذهب  ه، كم ر ب ه وأمُِ دب إلي د نُ اء، وق يأبى أن يتولى القض
ذه م إن الم دم، ث ي  بتق دة، ف رون عدي ة ق لمين قاطب م المس د حك ي ق الحنف

م  ك ل ع ذل ي، وم ذهب الحنف و الم ة ه ذهب الدول الخلافة العثمانية، وكان م
اء أ رأة القض وا ام م ولَّ ؤثر أنه اع ي به إجم ذا ش ان ه داً، فك ة  –ب ن الناحي م

  على عدم جواز توليها القضاء.  –العملية 

  ةـمـاتـخـال

  :البحث يمكن استخلاص أهم نتائجه بالآتي هذانهاية  وفي

اء  -1 ف القض ي تعري اء ف ارات الفقه ت عب ه  ،اختلف ار ل ف المخت والتعري
 زام.الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإل فصل::أنه

 .وعن التحكيم من عدة وجوه الإفتاءالقضاء عن  يختلف -2
م -3 واع  ينقس دة أن ى ع اء إل ادي  ،القض اء الع ا: القض اء  ،أهمه وقض

الم ،الحسبة اء المظ ى ،وقض ب  عل ي كت ي استقرت ف الاصطلاحات الت
 .الفقه

ة   -4 د عام ى مقاص م إل اء تنقس ي القض رعية ف د الش ر أن المقاص ظه
 .وخاصة

 .إقامة العدل :م من القضاء هومقصد الشريعة العا  -5
ة  المقاصد -6 اره ولاي و باعتب ا ه ا  م وعين منه الخاصة في القضاء على ن

 .باعتبار معناه الذي وضع له هوومنها ما  ،عامه
د -7 اء  المقاص ة للقض ارهالخاص ي باعتب ات ه ن الولاي ة م م  :ولاي الحك

المعروف والنهي  ،بشرع الله نوالأمر ب لحة  ع ة المص ر، وإقام المنك
 .المفسدة دفعو
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د -8 ي  مقاص ه ه ع ل ذي وض ى ال ار المعن اء  باعتب ع :القض  قط
 .الحقوق لأصحابها إيصالو ،اللدد والمماطلة منعو  ،الخصومات

 على ثلاثة أقوال.  ،العلماء في حكم تولية المرأة القضاء اختلف -9
ول  ذهب -10 ل ق الجمهور إلى: أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، في مقاب

ا بريوالطالظاهرية  اء مطلقً ا  ،وغيرهم، بأنه تجوز توليتها القض بينم
   .الحنفية فيما تجوز فيه شهادتها أجازها

باب  الفقهاءيمكن إرجاع اختلاف   -11 ن الأس دد م ى ع الة إل في تلك المس
ألة  اختلاف :أهمها ذه المس ي ه ي  ،النصوص الواردة ف و اختلافهم ف

اء ة القض روط أهلي د ش د  ،تحدي ي تحدي تلاف ف ة والاخ راد الولاي أف
ة ى  ،العام ل عل ة الرج دود  قوام وم وح ى ومفه ي معن تلاف ف والاخ
رأة ود  ،الم ر وج ي تقري تلاف ف اس، و  الاخ ي القي تلاف ف والاخ

اع ه الإجم ن عدم ألة م ي المس د  ،ف ل "س ديم دلي ي تق تلاف ف والاخ
  ."" على دليل "المصلحة المرسلةذرائعال

ك -12 ي تل اء ف ات الفقه ين اختلاف ة ب د  بالموازن ا والمقاص ألة  بأدلته المس
ل ور القائ ن  :الشرعية للقضاء أمكن ترجيح قول الجمه رأة م ع الم بمن

  .تولي القضاء
  المراجعالمصادر و قائمة

 ن ي اب د :العرب د  محم ن عب ام ،اللهب رآن أحك ق ،الق ادر  :تحقي د الق د عب محم
 .دار الفكر :لبنان ،عطا

 ازي ،الحكمية الطرقبن أبي بكر، محمد:القيم ابن ل غ د جمي  ،تحقيق: د.محم
  مطبعة المدني  :القاهرة

 ن يم اب ر( :الق ي بك ن أب د ب لام)،إ1973محم وقعين ع ق ،الم د  :تحقي ه عب ط
  دار الجيل  :بيروت ،سعد الرءوف

  ة ن تيمي د :اب يم أحم د الحل وع ،عب اوى مجم ق ،الفت ن  :تحقي رحمن ب د ال عب
 ، مكتبة ابن تيمية 2ط ،محمد بن قاسم

 ب :تحقيق ،فتح الباري  ،علي بن أحمد:حجر ابن روت ،محب الدين خطي  :بي
  دار المعرفة 
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 ن زم اب ي :ح د عل ن احم ى ،ب ق ،المحل ة إ :تحقي اءلجن ي حي راث العرب  ،الت
  دار الآفاق الجديدة  :بيروت

 ر محمد:عابدين ابن در  رد ،أمين بن عم ى ال ار عل ارالمحت هور،  المخت المش
  ار الفكر بيروت: د ،)2000=1421( حاشية ابن عابدين

 ن ة اب ب (  :عطي ن غال ق ب د الح د عب و محم رر ،)1993=1413أب  المح
يالوجيز  ق ف ز، تحقي اب العزي ير الكت د :تفس افي محم د الش لام عب د الس  ،عب

  لبنان: دار الكتب العلمية.  ،1ط
 ام :فرحون ابن اهج الأحك ول الأقضية ومن ي أص ام ف رة الحك ق ،تبص  :تحقي

 العلمية  دار الكتب :بيروت :جمال مرعشلي
 المكتب الإسلامي  :بيروت ،الكافي  ،الله عبد:قدامه ابن 
 دار الفكر  :بيروت،تفسير ابن كثير  ،)1401إسماعيل بن عمر ( :كثير ابن 
 ن ح اب د :مفل ح ( محم ن مفل روع ،)1418ب ق ،الف ازم  :تحقي راء ح و الزه أب

 دار الكتب العلمية  :بيروت ،القاضي
 المكتب الإسلامي  :بيروت ،المبدع)،  1400بن محمد (  إبراهيم:مفلح ابن  
 بيَْروت     ،دار صادر ،1ط  ،لسان العرب ،بن مكرم محمّد :منظور ابن  
 ن يم اب ن :نج د (  زي ن محم راهيم ب ن إب دين ب باه ،) 1999 -1419ال  الأش

  دار الكتب العلمية   :بيروت ،والنظائر
 ق ش البحر ،بن محمد هيمالدين بن إبرا زين:نجيم ابن دقائقالرائ ز ال  ،رح كن

  دار المعرفة  :بيروت ،2ط
 اء  :بيروت ،أبو السعود فسيرت ،بن محمد العمادي محمد :عودالس أبو دار إحي

 التراث 
 دين  :تحقيق ،أبي داوود سنن ،سليمان بن الأشعث :السجستاني محمد محي ال

  دار الفكر  :بيروت ،الحميد عبد
 د ( اللهعبد  أبو :المالكي ان،)2000=1420محمد بن أحم ي  الإتق ام ف والإحك

ارة ق ،شرح تحفة الحكام المعروف بشرح مي د  :تحقي ن عب ف حس د اللطي عب
 دار الكتب العلمية  :بيروت ،1ط ،الرحمن
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 ن  ،)1995=1416بن إدريس ( أحمد:القرافي اوى ع ز الفت ي تميي ام ف الإحك
   دار البشائر الإسلامية :بيروت ، 2عبد الفتاح أبو غدة، ط :تحقيق ،الأحكام

 مؤسسة قرطبة  :مصر ،أحمد مسند ،أحمد :حنبل 
 لان د :أرس هير ( محم اة  ،)1969-1389ش اء والقض روت1ط ،القض  :، بي

  دار الإرشاد للطباعة والنشر 
 د(  زكريا:الأنصاري ن محم رر ،)1997ب ة الغ رح البهج ة ش ق ،البهي  :تحقي

 دار الكتب العلمية  :بيروت ،1ط ،محمد عبد القادر عطا
 وتي ونس (منص :البه ن ي ع ،)1390ور ب روض المرب اض ،ال ة  :الري مكتب

 الرياض الحديثة
  يلحي :تحقيق ،القناع كشاف)،1402منصور بن يونس ( :البهوتي هلال مص

  بيروت: دار الفكر ،مصطفى هلال
 وتي ور :البه ونس (  منص ن ي ى الإرادات  ،)1996ب رح منته  ،2ط ،ش

  عالم الكتب  :بيروت
 ي  ،محمدسليمان بن عمر بن  :البيجرمي ا ،حاشية البجيرم ر -تركي ار بك  :أي

  المكتبة الإسلامية
 رازي (  أحمد: الجصاص ام)، 1405بن علي ال رآن أحك ق ،الق د  :تحقي محم

  دار إحياء التراث  :بيروت ،الصادق قمحاوي
 على الرابط ،تولية المرأة القضاء  :روحية مصطفى :الجنش:  

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=30
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 روت ،محمد عليش :تحقيق ،الدسوقي حاشية ،محمد عرفه :الدسوقي دار  :بي
  الفكر 

 ي رحمن ( :الحميض د ال اء)1989=1409عب اب   ،القض ي الكت ه ف ونظام
اء  -أم القرى  جامعة :المكرمة مكة ،1ط ،والسنة معهد البحوث العلمية وإحي

 التراث الإسلامي  
 د (  مإبراهي :الحنفي يمن محم ان ،)1973-1393بن أبي ال ام لس  ،2ط ،الحك

  البابي الحلبي :القاهرة
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 دردير يدي :ال ات س و البرك د أب رح ،أحم ر،ال الش ق كبي يش :تحقي د عل  ،محم
 دار الفكر  :بيروت

 در ي :حي ام درر ،عل ة الأحك رح مجل ام ش ب ،الحك د  :تعري امي فه المح
  دار الكتب العلمية  :بيروت ،الحسيني

 رازي ادر( :ال د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب ار  ،)1995=1415محم مخت
  مكتبة لبنان ناشرون  :بيروت ،محمود خاطر :تحقيق ،الصحاح

 د  ؛): العقل والحرية1980الستار( عبد :الراوي ر القاضي عب ي فك دراسة ف
  شرللدراسات والن لعربيةالمؤسسة ا  :،بيروت1ط ،الجبار المعتزلي

  اني طفى :الرحيب يوطي ( مص ب)، 1961الس ى مطال ي النه ق ،أول  :دمش
 المكتب الإسلامي 

 د محمد :الرملي ن أحم ة ،ب لان غاي ن رس د اب ان شرح زب روت ،البي دار  :بي
 المعرفة 

 ي د :الرمل د ( محم ن أحم ة)، 1984=1404ب اج نهاي رح المنه اج ش  ،المحت
  دار الفكر  :بيروت

 ي ي ال :الزحيل ائي ف يم القض د، التنظ همحم لام فق دار  :روت، بي2ط ،يالإس
  الفكر 

  ي در :الزركش ادر ( ب ن به د ب دين محم ور ،)1405ال د المنث ي القواع  ،ف
ود :تحقيق د محم ائق أحم ت2ط ،تيسير ف ؤون  :، الكوي اف والش وزارة الأوق

 الإسلامية 
 وى أحكام في ،مباحث)1995=1416عامر( :الزيباري روت ،1ط  ،الفت   :بي

  دار ابن حزم 
 ي الشريعة  ،)1984=1404عبد الكريم ( :زيدان اء ف ام القض لاميةنظ  الإس

  مطبعة العاني :بغداد ،1ط
 ي ان :الزيلع ي (  عثم ن عل ائق  ،) 1313ب ين الحق اهرة ،تبي ب   :الق دار الكت

 الإسلامي 
   عدي د:الس ر (  عب ن ناص رحمن ب ير ،) 2000=1421ال عدي تفس  ،الس

 مؤسسة الرسالة :بيروت ،ابن عثيمين :تحقيق
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 على الرابط ،حكم تولي المرأة القضاء ،علي إبراهيم :السفياني: 
www.saaid.net/book/9/2696.doc 

 القضاء  على الرابط المرأةحكم تولية  ،مصطفى محمود :سليخ: 
http://www.alukah.net/Library/0/18649/ 

 ي ال :السيواس د كم د الواح ن عب د ب دين محم رح ،ال دير ش تح الق  ،2ط ،ف
  دار الفكر  :بيروت

 اطبي راه :الش ى يمإب ن موس ات ،ب ق ،الموافق د الله دراز :تحقي روت ،عب  :بي
 دار المعرفة 

 المكتبة التجارية  :مصر ،الاعتصام ،بن موسى إبراهيم: الشاطبي 
 على الرابط: ،في الشريعة الإسلامية التحكيم  ،معن خالد :القضاة 

iefpedia.comا...-والقواعد-التعريف-الإسلامية،-الشريعة-في-/.../التحكيم  
 ح ز ( :اتةش د العزي ي عب ائله   ،)1992فتح اء ووس يالقض ريعة  ف الش

 مكتبة الرشد  :مصر ،الإسلامية
 ربيني د :الش ب (  محم د الخطي ن أحم اع ،)1415ب ق ،الإقن ب  :تحقي مكت

  دار الفكر  :بيروت ،البحوث والدراسات
 ربيني ب ( :الش د الخطي ن أحم د ب ي ،م)1958=ـه1377محم اج،   مغن المحت

 .ابي الحلبيطبعة مصطفى الب
 ف (  إبراهيم :الشيرازي ن يوس ي ب ن عل ذب ،)1995ه=1416ب  ،1ط ،المه

 بيروت :دار الكتب العلمية
 ي د الله :الخرش ن عب د ب رح،محم ل  ش ر خلي روت ،مختص ر  :بي دار الفك

 للطباعة
 دار الفكر  :بيروت ،الشرواني حواشي ،الحميد عبد :الشرواني 
 د :الشلش رأة ا ،محمد محم ة الم م تولي ة حك ة مقارن ة فقهي اء دراس ىلقض  عل

  :الرابط

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/mohammadS

halash/womenLaw.pdf 
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  لام م الك ي عل دام ف ة الإق ريم: نهاي د الك تاني، عب د  ،الشهرس دادي، عب والبغ
رق ين الف رق ب اهر: الف ن ط ق ع .القاهر ب ه وعل ه(حقق د لي د محي ال ين محم

 مكتبة محمد علي صبيح هرة،عبد الحميد)، القا
 دار الجيل   :بيروت ،وطار)، نيل الأ1973محمد بن علي ( :الشوكاني  
 دار الفكر  :بيروت ،فتح القدير  ،محمد بن علي :الشوكاني 
 دار الفكر  :بيروت ،المهذب  ،بن علي إبراهيم :الشيرازي 
 الك1995=1415أحمد ( :الصاوي قتح ،)،  بلغة الس لام  :قي د الس د عب محم

  ، بيروت: دار الكتب العلمية 1ط ،شاهين
 ن إسماعيل ( :البخاري اري صحيح ،)1987=1407محمد ب ق ،البخ  :تحقي

  دار ابن كثير :بيروت ،3ط  ،مصطفى ديب البغا
 ن ان اب د (  :حب حيح)، 1993=1414محم ان ص ن حب عيب  ،ب ق ش تحقي

  مؤسسة الرسالة :بيروت ،الأرناؤوط
 نعاني دم :الص ماعيل (  حم لام ،)1379إس بل الس ق ،س د  :تحقي د عب محم

 دار إحياء التراث  :بيروت ،4العزيز الخولي، ط 
 ي :تحقيق ،السبيل منار)، 1405بن محمد ( إبراهيم :الضويان ام قلعج  ،عص

  مكتبة المعارف  :، الرياض2ط
 اهرة ،النظام القضائي في الفقه الإسلامي ،)1994محمد رأفت ( :عثمان  :الق

  ر الكتاب الجامعي  دا
 دار الفكر  :بيروت ،الجليل منح ،)1989=1409( محمد :عليش  
 ي در :العين دين ب د ال ن احم ود ب دة ،محم اري عم روت ،الق اء  :بي دار إحي

  التراث 
  وط بال عدةقا ،ناصر بن محمد :الغامدي ة من ى الرعي لحةالتصرف  عل  مص

ة ة  فقهي يلية تطبيقي ة تأص رى ،دراس ة أم الق ة جامع ريعة  مجل وم الش لعل
  ه  1430محرم  ،46ع  ،والدراسات الإسلامية 

 ة د :الغرايب ود ( محم د محم ام ،)2004حم لام نظ ي الإس اء ف  ،1ط ،القض
  : دار الحامد انعمّ 
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 د ( محمد :الغزالي فى ،)1413بن محم ق ،المستص لام  :تحقي د الس د عب محم
  دار الكتب العلمية  :بيروت ،عبد الشافي

 واء   أبو العباس :القرافي ي أن روق ف وار الب روق أو أن س   الف أحمد بن إدري
ر 112/   4 ،تحقيق خليل المنصور  ،الفروق (مع الهوامش ) دار  :دار النش

  1ط  ،م1998 -هـ 1418 -بيروت  -الكتب العلمية 
 1994شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (  ،القرافي 

  .دار الغرب :بيروت .محمد حجي :تحقيق .الذخيرة .م )
 لمي لام ( :الس د الس ن عب دين ب ز ال د  ،)1421ع امقواع لاح  الأحك ي إص ف

ام م الأن هور باس د :( المش رى القواع قالكب ان  :) تحقي اد وعثم ه حم نزي
 دار القلم  :، دمشق1ط ،ضميريه

 لاء :الكاساني دين ( ع دائع ،)1982ال نائع ب روت2ط ،الص اب  :، بي دار الكت
 العربي 

 ول د :يالكليب د (  عب ن  محم رحمن ب ع ،)1998=1419ال ي  مجم ر ف الأنه
ر ق ،شرح ملتقى الأبح روت :تحقي ور،  بي ران المنص ل عم ب  :خلي دار الكت

 العلمية 
 بالماوردي ن حبي د ب ر  ،: علي بن محم اوي الكبي يالح ام  ف ذهب الإم ه م فق

ود د الموج د عب ادل أحم وض وع روت ،الشافعي، تحقيق: على محمد مع   :بي
 كتب العلمية دار ال

 ة بن محمد علي :الماوردي ات الديني لطانية والولاي ام الس ب: الأحك ن حبي  ،ب
 : المطبعة المحمدية التجارية مصر

 فاوي ادق ( :المرص ال ص ام)،1981=1401جم ي  نظ اء ف القض
  الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة :طبع،الإسلام

 ابوري لم:النيس اج مس ن الحج لم  ،ب حيح مس ق ،ص د  :تحقي ؤاد عب د ف محم
 دار إحياء التراث  :بيروت ،الباقي

 ري د :المص ب أحم ن النقي ك، ،ب دةّ الناس الك وع دة الس روت  ،عم  دار :بي
 الجيل
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  ة :تحقيق ،المعجم الوسيط ،وآخرونإبراهيم  :مصطفى ة العربي ع اللغ  ،مجم
 الدعوة: دار الإسكندرية

 رحمن ( :المغربي د ال ن عب د ب ل ،)1398محم ب الجلي روت2ط ،مواه  :، بي
 دار الفكر 

 د  :محمد بن  أحمد :المقري ق ،القواع د :تحقي ن حمي د ب ة ،أحم ة المكرم  :مك
 معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي   - لقرىجامعة أم ا

 اجي ف ( :الب ن خل ليمان ب ى)، 1404س أ المنتق رح الموط روت2ط ،ش  :، بي
  دار الكتاب العربي 

 الرابط على ،الإسلام  فيلمرأة القضاء ا ولاية ،علي أحمد :الموافي:   
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=11

29 

 ب  :، بيروت2ط ،الطالبين روضة ،)1405بن شرف (   يحي :النووي المكت
 الإسلامي  

  لام :نصر فريد :واصل ي الإس اء ف ام القض ر ،السلطة القضائية  ونظ  :مص
 وفيقية المكتبة الت

 على الرابط ،حكم تولي المرأة القضاء  ،على بن عبد الرحمن ، دبيس:   
http://www.jameataleman.org/ftawha/woman/woman4.htm 


